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:مــــةدمق

والمرافق العامة لما لھا من أھمیة في توفیر 1تعمل الدولة على انشاء المؤسسات العمومیة

نظریة لذلك تحتلأفضل وسیلة لتحقیق ھذه الاحتیاجات،باعتبارھاالاحتیاجات الیومیة للأفراد 

كل تبُنى علیھا وھي الفكرة التي المؤسسة والمرفق العام مكانة بارزة في القانون الإداري

(الموظف العمومي، القرارات والعقود وتستلھم منھا محتواھا موضوعات القانون الإداري

، ولھذا فإن أساس تطبیق الإداریة، الأموال العامة، المسؤولیة الإداریة، الأشغال العامة ... إلخ)

یم ذا النزاع متعلقا بتنظقواعد القانون الإداري على نزاع معین ینشأ بین الإدارة والأفراد ھو كون ھ

أو سیر احدى المؤسسات العمومیة أو أحد المرافق العامة أو طرق إدارتھا والذي ینعقد اختصاص 

نظر النزاع للقاضي الإداري باستثناء بعض الحالات المنصوص علیھا قانونا.

ةالماضي على أنھا شخص یتمتع دون سواه بامتیازات السلطة العاملقد ظھرت الدولة في

فترة ، واستمر ھذا التصور لوتغطیة احتیاجات النفع العامامةقادر بمفرده على تسییر المرافق الع

في تسییر وإدارة المرافق العامة، لكن سرعان ما تغیر ھذا دون اشراك القطاع الخاصطویلة 

الدولة من المتدخلة إلى دور الذي كان من نتائجھ انتقال الوضع ببروز وتطور القطاع الخاص 

جلى رابطة تنظیمیة تت-نجم عنھ نقل عملیة إدارة وتسییر المرافق العامة بطریقتین: إذ ،المؤطرة

تفویض المرافق العامة.تتمثل فيورابطة تعاقدیة –في أسلوب المؤسسة 

نعنيو،تتطلب النظریة العامة للمؤسسة والمرفق العام بحث كل فكرة في ذاتھا وعلى حدة

ذلك و؟والمبادئ الأساسیة التي تخضع لھا كل من المؤسسة والمرفق العامالأحكام البحث فيبذلك 

العامةنظریة المؤسسةمطبوعةفي الجزء الأول من الدرسم دراستنا إلى جزأین أو فصلین: نیقسبت

ر ومدى تأثینظریة المرفق العام لدراسة الجزء الثاني خصصكوسیلة لإدارة المرافق العامة، ون

المرفق العام.طبیعة ھذه النظریة على مفھوم 

تتمیز المؤسسة العامة عن المؤسسة الخاصة في كون أن الدولة في النوع الأول تمارس رقابة واسعة في تحدید الاستراتیجیة 1

العامة لهذه المؤسسة، نظرا للطابع العمومي الذي تتسم به وكذا الهدف من انشائها وهو تلبیة وسد رغبات عموم المجتمع، وأیضا 

الأموال المملوكة للدولة، بینما الرقابة في النوع الثاني تكون ضیقة.   لاعتبار أموالها حسب الأصل من
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الفصل الأول 

مةالمؤسسة العلالعامةنظریةال

مقاربة قانونیة

La Théorie Générale de l’Entreprise Publique :

Approche Juridique

ھي ، و1التي تدار بھا المرافق العامةسالیب الكلاسیكیةمن الأأسلوبالعامة ةالمؤسستبرتعُ

عن الاستقلال المالي لكي تستقلوالشخصیة المعنویةمن أشخاص القانون العام التي منحھا القانون

لھذا فإن المؤسسة العامة تحتاج أن نحدد أولا مفھومھا السلطة الإداریة في إدارتھا للمرافق العامة،

القانوني (المبحث الثاني).(المبحث الأول) وذلك قبل دراسة نظامھا

جدیدوالتقلیدي بین المفھوم ال:المؤسسة العامةمفھوم المبحث الأول: 

ة واحدة یتوافق مع فئخلال فترة طویلة، كان للمؤسسة العامة مفھوما تقلیدیا بسیطا نسبیا 

المفھوم التقلیدي للمؤسسة ھذا لكن سرعان ما عرف للمؤسسة العامة التي كانت موجودة آنذاك، 

أدى إلىوتحدیدا في المجال الاقتصادي ممادور الدولة ونشاطاتھاتطورمعالعامة أزمة حقیقیة 

یسمى بالمؤسسات العامة الاقتصادیة والمؤسسات العامة الصناعیة والتجاریة وذلك إلى ظھور ما

جانب المؤسسة العامة التقلیدیة أو الإداریة.

المفھوم التقلیدي للمؤسسة العامةالمطلب الأول:

والتي تشكل احدى صور أو الفنیة إن المؤسسة العامة ھي تجسید اللامركزیة المرفقیة 

لقانون العام لكي تستقل في إدارتھا لضع اص معنوي خشخھي عبارة عن ، واللامركزیة الإداریة

المؤسسة العامة حسب الأستاذ أحمد عن السلطة الإداریة التي أنشأتھا، وھذا الاستقلال یجعل من 

.2محیو مرفقا یسُیَّر بالأسلوب اللامركزي

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4ترجمة د. محمد عرب صاصیلا، ط أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة،1

.443ص، 1986

.443المرجع السابق، ص محیو، أحمد 2
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(التعریف التقلیدي)الفرع الأول: تعریف المؤسسة العامة

بط قصد تحدید وضلم یتعرض التشریع إلى تعریف المؤسسة العامة تاركا المجال للفقھ

العمید ثلا مھافیعُرّفوجود تباین فقھي حول تعریف المؤسسة العامة، أدى بدیھیا إلىما، تعریف لھا

بأنھا: " مرفق Hauriouبأنھا مرفق یتمتع بذمة مالیة مستقلة، كما یعرفھا ھوریو Duguitدیجي 

Deلمعنویة، في حین یعرف دي لوبادیرعام متخصص متمتع بالشخصیة ا laubadèreالمؤسسة

العامة بأنھا: "منظمة عامة لا مركزیة متمتعة بالشخصیة المعنویة وھي إحدى طرق إدارة المرافق 

.1العامة"

"شخص اعتباري إداري من النموذج بأنھا: أما الأستاذ أحمد محیو فیعرف المؤسسة العامة 

أو لشخص لدیةالتأسیسي، الھدف من احداثھا تأمین التسییر المستقل لمرفق للدولة أو لولایة أو لب

حسب التعریف ، ویرى الأستاذ أحمد محیو بأن المؤسسة العامة 2عام آخر من النموذج التجمعي

أن فكرة الشخص الاعتباري ھي المسیطرة ومرفق عام متمتع بالشخصیة الاعتباریة ھيالتقلیدي 

.3على تعریف المؤسسة العامة وتتضمن نتائج متنوعة على المستویین القانوني والمالي

سسةؤالمؤسسة العامة حسب التعریف التقلیدي للممحمد أمین كما یعرف الأستاذ بوسماح 

ویذھب، 4عن ھیئات تسییر مستقل لنشاط مرفق عام أو نشاط ذي مصلحة عامةعبارة بأنھاةالعام

بأنھا مرفق عام یدار عن في نفس الاتجاه حیث یعرف المؤسسة العامة الأستاذ سلیمان الطماوي 

مؤسسة عامة یتمتع بالشخصیة المعنویة وھي الطریقة الأكثر شیوعا والأكثر فعالیة في طریق

Stéphaneف الأستاذ ستیفان براكوني ضیی، 5تسییر المرفق العام Braconnier لتعریف

، ص 2009المرافق العامة: المؤسسة العامة والخصخصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ولید حیدر جابر، طرق إدارة1
44.

ي فمحیو، محاضراتعن الأشخاص العامة من النموذج التجمعي كغرفة التجارة، أنظر: أحمد أعطى الأستاذ أحمد محیو مثالا2

.443المرجع السابق، ص المؤسسات الإداریة،

.445، ص نفسهالمرجع محیو، أحمد 3
یرى الأستاذ بوسماح محمد أمین بأن ھذه الفئة من المؤسسات بمفھومھا التقلیدي فإن البعض منھا قد اندثر كالدیوان الوطني 4

للصناعة التقلیدیة والمركز الوطني للسینما، في حین لا یزال البعض منھا قائما كالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت والمطبعة 
ة، أنظر: بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن اعمر ورحال مولاي ادریس، (د، ط)، دیوان الرسمی

.6، ص 1995المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 
فكر دار ال، 10سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، (الكتاب الثاني: نظریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة)، ط 5

.63، ص 1979العربي، مصر، 
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المؤسسة العامة بأنھا تتمیز بمجموعة من امتیازات السلطة العامة، لكنھا تخضع بالمقابل لقیود 

.1قواعد القانون العام مثل: الرقابة، المحاسبة العمومیة ...إلختفرضھا علیھا 

والمحدد لمفھوم أنھا لم تأت بالتعریف الدقیق لكن ما یلاحظ من خلال كل ھذه التعاریف 

المؤسسة العامة الذي ظل محلا للخلاف والجدال، مع الإشارة إلى أنھ وعلى الرغم من تعدد 

ریف الفقھیة لمفھوم المؤسسة العامة إلا أن الفقھ لم یخرج عن التعریف التقلیدي الذي أعطاه االتع

كرة لفوھو أن المؤسسة العامة ھي مرفق عام یتمتع بالشخصیة المعنویة ویخضعHauriouالفقیھ 

لذلك نرى بأن المؤسسة،ؤدي واجبھ على أكمل وجھیبما یسمح لھ بأن في نشاط معینالتخصص

سییر الدولة بتفویض تبمقتضاھا مركزیة التي تقوم صورة من صور اللاّ لا تعدو أن تكون إلاّ امة الع

كما أنھ،مجال تدخل محدد في إطار مبدأ التخصصھوذلك بمنحلشخص معنوي عام مرفق عام 

.2ییربغرض الوصول إلى أكثر فعالیة في التسنوع من الاستقلالیة المالیة والإداریة بیضحى یتمتع

فإن ھذا النوع من المؤسسات العامة التي ینطبق علیھا التعریف التقلیدي بصفة عامة و

طاع قتنشط في المؤسسات علما أن أغلبیة ھذهللمرفق العام توجد بكثرة في المیدان الإداري،

لأولیة اوھي مكلفة بتلبیة الحاجیات الأساسیة ،... إلخالتربیة والصحة العمومیة والحمایة الاجتماعیة 

لأن المشرع اعتبر أن صفة الشخص العمومي للمؤسسة قد لا تضر بالتسییر التجاري ،للمواطن

.3لنشاط قائم على شكل مرفق عام یسعى وراء تحقیق منفعة عامة للمواطنین

ھالالأخرى المشابھةبعض المؤسسات عنھاتمییزخصائص المؤسسة العامة والفرع الثاني: 

لیس من السھل التمییز بین المؤسسة العامة وباقي المؤسسات الأخرى المشابھة لھا نظرا 

لھا، إضافة إلى عدم اھتمام المشرع واضحالمؤسسة العامة وعدم وجود تعریف مفھوم لغموض 

1 Stéphane Braconnier, droit des services publics, presses universitaires de France, paris, 2004, p
388.

.73، ص 2010ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، (د، ط)، دار بلقیس، الجزائر، 2
-Une directive de La commission de la CEE de 1980 précise que l’entreprise publique est : «toute
entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante du fait de la
participation financière ou des règles qui l’a régissent», CHARREAUX Gérard, l’entreprise
publique est-elle nécessairement moins efficace ?, en ligne ;
https://www.researchgate.net/publication/4875183_l’entreprise_publique_est_elle_necessaire-
moins-efficace

.8بوسماح محمد أمین، المرجع السابق، ص 3
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بد من لاوفي ھذا الإطار ،ایحدثھتعریفات الأشخاص الإداریة التي في كثیر من الأحیان بضبط 

یتسنى تمییزھا عن بعض لكيلخصائص المؤسسة العامة (أولا) تعرض بالھذا اللبس إزالة

.المؤسسات الأخرى المشابھة لھا (ثانیا)

أولا: خصائص المؤسسة العامة

من أھم العناصر الأساسیة التي تشملھا المؤسسة العامة وتؤثر إیجابا على إطارھا العام نجد 

من اعتبرھا كمقومات وأسس تقوم علیھا المؤسسة العامة، الخصائص التي تقوم علیھا، وھناك 

سواء ما تعلق بالشخصیة المعنویة كأھم خاصیة ومبدأ التخصص والخضوع للرقابة.

ع المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة دعامة مھمة لاستقلالیتھا:متُّ تَ -1

ة یكسبھا ھذه الخاصیتعتبر الشخصیة المعنویة شھادة میلاد للأشخاص الاعتباریة، فتمتعھا ب

متعھا أي ت، الاستقلالیة المالیةباسمھا والدفاع عن مصالحھاالتقاضيحقالعدید من الحقوق منھا 

براملإأھلیة التعاقدتملك بذمة مالیة مستقلة ومیزانیة خاصة لھا منفصلة عن میزانیة الدولة، كما 

50سھا المشرع في إطار نص المادة ، وھي الآثار التي كرّ اتفاقیات تخرج في بنودھا عن المألوف

.1من القانون المدني

إن أن لیس كل مرفق عام مؤسسة عامة، إنما العكس صحیح، فبمن المسلم بھ وإذا كان 

شخص معنوي من أشخاص القانون العام یستقل عن الجھة الإداریة التي ھي المؤسسة العامة 

المؤرخ في 01-88من القانون رقم 02المادة ، وھذا ما أكدتھ الفقرة الأخیرة وما قبلھا منأنشأتھ

.2المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988ینایر 12

لا شك أن الھدف من منح المشرع الشخصیة المعنویة للمؤسسة العامة ھو إعطاء قدرا أكبر 

ر لھا ھامشا من الحریة یمكنھا من تحقیق أھدافھا بأكثر وفِّ التي تُ ،الإداریة والمالیةمن الاستقلالیة

30، الصادر في 78، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج ر العدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 1

.2005یونیو 26، صادر في 44، ج ر عدد 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05معدل ومتمم بقانون رقم ، 1975سبتمبر

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988ینایر 12المؤرخ في 01-88قانون رقمالمن02لمادةا2

"، التي تنص على1988ینایر 13الصادر في 02ج ر العدد  تعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام :

".المنوطة بها، وتتمتع بالشخصیة المعنویة....
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وبذلك فھي تتمتع بصلاحیات مرتبطة بھا بصفتھا شخصا ،من أجل تحمّل الحقوق والواجباتفعالیة

المتضمن قانون 2011جوان 22المؤرخ في 10-11ن رقم من القانو153طبقا للمادة عاما

.1البلدیة

مبدأ التخصص:المؤسسة العامة على قیام -2

یعتبر مبدأ التخصص من النتائج المترتبة عن الاعتراف للمؤسسة العامة بالشخصیة 

المعنویة، وتقوم المؤسسة العامة على ھذا المبدأ استنادا إلى النظام المنشئ لھا الذي یحدده ویستند 

مؤسسة عامة ، فالتخصیص من نتائجھ أن یحافظ على صلاحیات كل 2إلیھ لبیان أھلیتھا القانونیة

ویحول دون تعدي احداھا على الأخرى، بحیث تملك كل مؤسسة مجال تدخل محدد في النظام 

مرفق أما لتزم بتقدیم خدمات صحیة للجمھور، ی، مثلا إدارة مرفق الصحة 3القانوني المنشئ لھا

دة  بدقة محدبمھام وصلاحیات المؤسسة العامة وتقوم ،قدم خدمة التعلیم للمجتمع إلخ ...فیالتربیة 

ما ذھب إلیھ الأستاذ سلیمان الطماوي الذي یرى بأن المؤسسة العمومیة تنشأ ذلك كفي القانون، و

.4لتحقیق أغراض محددة وتقدم منفعة محددة

.Mفي ھذا الإطار یرى أیضا الأستاذ  Rolland ُد بمبدأ قیّ بأن نشاط المؤسسة العامة م

من 05، فنذكر مثلا المادة 5المحددة لھا في نظامھا الداخليتخصیص أموالھا للھدف أو للأھداف 

الذي یتضمن تحویل الدیوان 1998غشت سنة 25المؤرخ في 258-98المرسوم التنفیذي رقم 

الإطارالوطني للأرصاد الجویة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تنص على 

.2011جویلیة 03، صادر في 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم من 153المادة 1

الطهراوي هاني، القانون الإداري: ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، علي2

.240، ص 2009الأردن، 

تخضع الهیئات سالف الذكر على أن: "01-88من القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم 43تنص المادة 3

من ذات القانون على أن 5من المادة 2"، في حین تنص الفقرة ة الإداریة للقواعد المطبقة على الإدارة ولمبدأ التخصصالعمومی

یتم اختیار الشكل الذي تتخذه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة على میدان عملها 

أنها تخضع هي الأخرى لمبدأ التخصص.وأهمیته في التنمیة الاقتصادیة، بمعنى
.65سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص 4

5 Dans ce sens, M. Rolland disait que : «l’activité de l’établissement public est limitée par
l’affectation spéciale de son patrimoine à un ou plusieurs buts déterminés».

.68لید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة، المرجع السابق، ص تفاصیل أنظر: ولأكثر 
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یاسة الوطنیة في مجال الأرصاد الجویة وھذا العام لمجال تدخلھا المتمثل في مھمة تنفیذ الس

.1بالاتصال مع المؤسسات المعنیة

حیث ب،یبرز التخصص في مجال إعادة ھیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةفي ھذا الإطار 

یستلزم عدم خروجھا عن النشاط المحدد لھا ولا یرخص لھا بنشاطات أخرى ولو كان ھناك علاقة 

، إلا أنھ یتعین الإشارة إلى أن الأخذ بإمكانیة 2مع موضوع نشاطھا المحدد في نظامھا التأسیسي

ا ھالخروج عن التخصص لنشاطات تتناسب والعمل الأصیل للمؤسسة وتكملھ لكن تترتب مسؤولیت

في حالة وقوع الضرر.

:المؤسسة العامة على مبدأ الاستقلالیة والخضوع للرقابةقیام -3

لتمیز اھاویقصد بالعامةالمؤسسة بھاتتمتعمن الخصائص التي بدأ الاستقلالیةیعُد م

والذاتیة، سواء كانت الھیئة منتخبة أو معینة، ولا شك أن تشكیلة المؤسسة العامة تختلف من مؤسسة 

الذي یسھر على تنفیذ تقریري أو تداولي یتولاه مجلس إدارةإلى أخرى، فقد تشمل على جھاز 

لتي من أجلھا سیاسة المؤسسة العامة وتوجیھ نشاطھا واتخاذ القرارات اللازمة لتحقیق الغایة ا

مثال ذلك وتنفیذي یتولاه مدیر عام أو مدیر یعین بمرسومفھوالثانيأنشئت المؤسسة، أما الجھاز

ئة قوانینھا المنشوالجامعات، كما قد یكون الجھاز المنفذ والمتداول شخص واحد، فطبیعة المؤسسة 

ھو التعیین بصورة عامة، ، غیر أن أسلوب تشكیل ھذه الأجھزة 3ھي التي تحدد كیفیة سیر المؤسسة

.4الأمر الذي یؤدي إلى استقلال عضوي محدود جدا

إن الاعتراف للمؤسسة العمومیة بالاستقلالیة یعني تمیزھا بإعداد میزانیتھا بحریة وأرباحھا 

ھي إیراداتھا، وتبرز ھذه الاستقلالیة خصوصا في الجانب المالي لاسیما بالنسبة للمؤسسة العمومیة 

یتضمن تحویل الدیوان الوطني للأرصاد الجویة إلى مؤسسة 1998غشت سنة 25المؤرخ في 258-98المرسوم التنفیذي رقم 1

.1998غشت 26، الصادر في 63، ج ر العدد عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري
2 M.Menouer Souligne en la matière que : «la notion de spécialité peut être envisagée de deux façons
déférentes. Soit comme une limitation à la compétence des E., soit au contraire comme une
protection de la sphère de compétence de l’EP par apport aux tiers et donc par apport à l’État».
M.Menouer, l’autonomie de l’entreprise publique en Algérie : la fin de l’hégémonie Étatique,
Annuaire de l’Afrique du Nord, volume 1991, p 373.

.320، ص 1995لمطبوعات الجامعیة، مصر، مصطفى بوزید فهمي، الوسیط في القانون الإداري: تنظیم الإدارة العامة، دار ا3

.446محیو أحمد، المرجع السابق، ص 4
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ر دخلا دِ ما یزید الاھتمام بھذا النوع من المؤسسات التي تُ ،التي یمكن وصفھا بالبحتةالاقتصادیة

كون لھا لی،وأرباحا تعود في الأخیر لصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة التي أنشأت ھذه المؤسسات

التنمیة الاجتماعیة. كذا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المحلیة وادور

ھا ستقلالاأن تمتع المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة واستقلالھا مالیا وإداریا لا یعني إلاّ 

یة الإداریةلوصاما یسمى بالتخضعھالأنةنسبیھذه الاستقلالیةبقىتبصفة مطلقة عن الدولة، إذ

الوزیر المختص على المؤسسات العامة الخاضعةممثلة في الالسلطة المركزیة مارسھا تالتي 

ؤثر على تایظھر من الوھلة الأولى بأنھشراف والرقابة والتي وذلك عن طریق الإ،لوزارتھ

بالإضافة إلى سلطة الوصایة الممثلة بالوزیر المختص تخضع المؤسسات العامة استقلالیتھا، 

لسلطات الرقابة الحكومیة الأخرى كمجلس المحاسبة.

جانب فإن لھا ،ضة على المؤسسات العامةلكن مھما كانت حِدّة الرقابة الوصائیة المفرو

إیجابي من خلال تحقیق الوحدة والتقید بالأھداف المسطرة لھا عند إنشائھا، ما یسمح بالحفاظ على 

محلیة ةمیموالعات والمؤسسالجھة التي تملك سلطة ممارسة الرقابة الوصائیة العلاقة القائمة ما بین 

سطرة مالإیجابي لھذه الرقابة كونھا تصبو إلى تحقیق الأھداف ال، كما یظھر الجانب طنیةوكانت أو 

سة، التي تسعى إلیھا المؤسكفیلة لقیاس أسالیب تنفیذ الأھداف يالمؤسسة العمومیة، وھمن طرف 

ف وتكش،مةاإضافة إلى أن ھذه الرقابة تسمح بمحاسبة أصحاب القرار على مستوى المؤسسة الع

دة باعتبارھا الوسیلة الفعالة المعتم،ا لإیجاد لھا حلول قبل تفاقمھاعن الأخطاء المرتكبة في وقتھ

للتواصل ما بین المؤسسة العمومیة والتغیرات التي تحدث في المحیط الاقتصادي والاجتماعي لھذه 

الأخیرة.  

بعض المؤسسات الأخرى المشابھةعن المؤسسة العامة تمییز:ثانیا

لا یزال التمییز بین المؤسسة العامة وسائر الأشخاص المعنویین عملا صعبا نظرا من جھة 

لعدم وضوح ودقة مفھوم المؤسسة العامة، ومن جھة أخرى لكون أن أشخاص معنویة خاصة 

أضحت تتولى مھام مماثلة لتلك العائدة إلى المؤسسات العامة، وعلى ھذا الأساس نمیز المؤسسة 

.وأخیرا بالسلطات الإداریة المستقلةالھیئات العامةعن المؤسسة ذات المنفعة العامة، ثم عن العامة 
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عن المؤسسة ذات النفع العاممةاتمییز المؤسسة الع-1

المؤسسة ذات النفع العام بأنھا مجموعة خاصة من الأفراد لا تقوم بتسییر مرفقا الفقھ عرّف یُ 

لھا فائدة ما وتستفید من حمایة الإدارة التي تعترف لھا بالمنفعة عاما بل تزاول نشاطا خاصا یجلب 

، وھو الوصف الذي ینطبق مثلا على بعض المرافق ذات النفع العام خدمة للأشخاص 1العامة

.2المعوزة كالمستشفیات والملاجئ...إلخ

لأولىأن اإن التمییز بین المؤسسة ذات النفع العام والمؤسسة العامة یستدعي الإشارة إلى

اعتبرت جزءً من الإدارة وبالتالي شخصا من أشخاص القانون العام، أما الثانیة فھي مجموعات 

وھي تمنح صفة ،خاصة أو جمعیات تھدف إلى تلبیة إحدى احتیاجات مجموعة خاصة من الأفراد

ك فھي ، لذلاً خاصولا تدیر مرفقا عاما بل تزاول نشاطاً المنفعة العامة بقانون أو عن طریق تنظیم

وأعمالھا لا تعتبر قرارات ،عد من أشخاص القانون العام بل ھي من أشخاص القانون الخاصلا تُ 

إداریة قابلة للطعن فیھا أمام القضاء الإداري.

لكن لعل السؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح ھنا ھو ما الفائدة من البحث فیما إذا كانت المؤسسة 

عن ھذا السؤال یكون حتما بتحدید طبیعة القواعد القانونیة ك أن الإجابة لا شعامة أو ذات نفع عام؟ و

ونیة الطبیعة القانلإعطاء وصف، فالمشرع ھو صاحب السلطة المخولة التي تخضع لھا كل مؤسسة

فنقول أن المؤسسة العامة تخضع لقواعد القانون الإداري بینما تخضع ،3للھیئة المحدثة أو المسیرة

، وللتمییز بین ھاذین النوعین من المؤسسات یلجأ لنفع العام لقواعد القانون الخاصالمؤسسة ذات ا

ص وبمجرد الرجوع إلى النصف، نیة أو إرادة المشرعمعیارلوالفقھ الإداري في الغالب الاجتھاد 

كما یلجأ یمكن استنباط عما إذا كانت ھذه المؤسسة عامة أو ذات منفعة عامة، القانونیة المنشئة

الاجتھاد والفقھ أحیانا إلى معیار أصل المؤسسة وھو المعیار الذي نادى بھ مفوض الحكومة رومیو 

Romieu الذي یؤكد على أنھ إذا كانت المبادرة في ،في قرار لمجلس الدولة الفرنسي1903سنة

.444محیو أحمد، المرجع السابق، ص 1
بوسماح محمد أمین، محاضرات في المؤسسات العمومیة ألقیت على طلبة الماجستیر، فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة، بن 2

.2ص ،2006/2007عكنون، 

.444أحمد، المرجع السابق، ص محیو3



10

بادرة في إنشائھا ھي أما إذا كانت الم،ا أمام مؤسسة ذات نفع عامنَّ إحداث المؤسسة مبادرة خاصة كُ 

.عامة بمعنى أن تصدر عن السلطات العامة فلا یمكن أن تكون إلا مؤسسة عامة

أما القضاء الإداري یلجأ في الغالب لمعیار امتیازات السلطة العامة لتكییف طبیعة المؤسسة 

إذا كان المشرع إن كانت عامة أو ذات نفع عام، ومفاد ھذا المعیار ھو أننا نكون أمام مؤسسة عامة

ل المؤسسة استعمال أسالیب القانون العام غیر المألوفة في القانون الخاص، أما إذا كانت خوّ یُ 

.1تكون ذات نفع عامسالیبع علیھا استعمال ھذا النوع من الأمنَ المؤسسة یُ 

مومیةبالھیئات العمةاتمییز المؤسسة الع-2

Etablissementsصطلح الھیئات العامة مظھر publics تتمتع في فرنسا، وھي ھیئات

تختلف عن المرافق ،من أشخاص القانون العامباعتبارھابحقوق وامتیازات الأشخاص الإداریة 

دار بطریق الامتیاز أو الاستغلال غیر المباشر ویظھر التمییز بین المؤسسة العامة والھیئات التي تُ 

الإداریة فیما یلي:

بغرض تقدیم خدمات لإشباع حاجات عامة مرافق العامة الة العامة على إدارة مرفق من تقوم الھیئ-

للمواطن، وھي بذلك تتشابھ مع المؤسسة العامة كونھما وسیلة لإدارة وتسییر المرفق العام، لكن 

تختلفان من حیث أن المؤسسة العامة تمارس نشاطا اقتصادیا (تجاریا أو صناعیا أو زراعیا أو 

أو تعاونیا)، في حین أن الھیئة العامة تنشط في مجال الخدمات العامة.مالیا 

باستثمار أموال الدولة واستغلالھا ومن أجل ذلك تباشر نشاطھا إما بنفسھا تقوم المؤسسة العامة -

أو بواسطة شركات مساھمة أو منشآت أو جمعیات تعاونیة بغرض تحقیق أھدافھا، عكس الھیئة 

بنفسھا وبصفة مباشرة إدارة المرفق المسنود قصد تأمین وصول الخدمة العامة العامة التي تتولى 

إلى الجمھور.

ق میزانیة الھیئة العامة بمیزانیة الدولة ویمكن لھذه الأخیرة أن تجري على أحكامھا أي تعدیل لحَ تُ -

ن ا نوع م، بینما للمؤسسة العامة میزانیة مستقلة عن میزانیة الدولة مما یمنح لھتراھا ضروریا

تجاه الجھة الإداریة التي أحدثتھا.المالیة الاستقلالیة 

.445محیو أحمد، المرجع السابق، ص 1
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ك بمعنى أنھا تعد من الأملا،أضفى المشرع صفة المال العام على الأموال التابعة للھیئات العامة-

،نظرا لكونھا مخصصة تخصیصا مباشرا لإدارة المرافق العامة وضروریة لتسییرهالعامة للدولة

المشرع على حمایتھا، أما الأموال التابعة للمؤسسات العامة وبحكم طبیعتھا الاقتصادیة لذلك شدّد 

الأملاك الخاصة للدولة ما لم ینص على خلاف ذلك في قرار قائمةضمنفھا المشرع فقد صنّ 

.1إنشائھا

ویفصل القضاء العادي في المنازعات عمال المؤسسات العامة یخضعون لأحكام تشریع العمل-

، بینما یخضع عمال الھیئات العامة لأحكام قانون الوظیف ي تثور بصدد تنفیذ علاقات العملالت

وینعقد اختصاص النظر في المنازعات التي تنشأ في إطار العمومي ویتمتعون بصفة الموظف العام

ھذه العلاقة للقضاء الإداري.

الإداریة المستقلةھیئاتالعن تمییز المؤسسة العامة -3

المؤسسات العمومیة في الجزائر وتختلف بالنظر لعدة اعتبارات، ویعتبر القانون عتتنوّ 

الوحید الذي تطرق لمصطلح ھیئة وعلى ضوئھ یوجد تصنیفین للمؤسسات 01-88التوجیھي رقم 

01-88قانون رقم الفي صوص علیھا ، یتمثل التصنیف الأول في الھیئات العمومیة المن2العمومیة

،الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،ومیة ذات الطابع الإداريوھي الھیئات العم

أما التصنیف الثاني فیتعلق لھیئات العمومیة ذات التسییر الخاص ومراكز البحث، إضافة ل

ویتعلق بالمؤسسة 01-88قانون رقم البالمؤسسات العمومیة الأخرى غیر المنصوص علیھا في 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني ،العلمي والتكنولوجيالعمومیة ذات الطابع 

والھیئات الإداریة المستقلة.

الھیئات الإداریة متمثلة في "الالعمومیةالنوع الأخیر من المؤسساتإن تجسید ھذا 

ظاھرة العولمة المفروضة على الجزائر بعد انتقالھا من دولة متدخلة إلى لةجیكان نت،"المستقلة

.213و212، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2فریجة حسین، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، ط 1

43سالف الذكر في مادته 01-88نظم المشرع الهیئة العمومیة في القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم 2

.44و
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دولة ضابطة وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، الأمر الذي صاحبھ ظھور أشكال جدیدة 

.للضبط للحفاظ على نزاھة المنافسة

متعیمكن تعریف ھذه الھیئات الإداریة المستقلة بأنھا أجھزة عمومیة إداریة مركزیة تت

تعمل لحساب الدولة دون أن تكون وقطاعات الحساسة تھدف إلى ضبط ال،بالشخصیة المعنویة

ل من قبتتمیز بصلاحیات واسعة ولا تكون أعمالھا خاضعة لأي توجیھ أو رقابة إلاّ ،تابعة لھا

، ولعل ما یجعلھا تتشابھ مع المؤسسات العمومیة التقلیدیة ھو كونھا توصف بأنھا سلطة1القاضي

ي تتمتع الت،ولھا طابع إداري،  لكن ما یمیزھا عن المؤسسات الإداریة التقلیدیة خاصیة الاستقلالیة

جاءمثلما ،باعتراف المشرع صراحة في بعض القوانین المنشئة لھذه الھیئات الإداریة المستقلةبھا 

التي 20المادة في04-03مثلا في القانون المنشئ للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا رقم 

.2نصت على أنھ "تؤسس سلطة ضبط مستقلة"

ة: ماالمفھوم الجدید للمؤسسة الع-المطلب الثاني

یبیرالیة مع والحرب العالمیة الثانیة، دفع الدولة اللّ 1929بعد الأزمة الاقتصادیة لسنة 

،وتجاريالتطور الاقتصادي والاجتماعي للتدخل بغرض القیام بنشاطات ذات طابع صناعي 

وبدأت ملامح عجز صیغة المؤسسة العامة الإداریة تظھر في الأفق لعدم مواكبتھا لھذه المھام 

، ولھذا كانت الدولة في أمس الحاجة لتبني صیغة الجدیدة ضمن معطى جدید ألا وھو اقتصاد السوق

الأول)، مما وذلك بعد أزمة مفھوم المؤسسة العامة التقلیدیة (الفرعجدیدة من المؤسسات العامة 

في مجال الاعلام، حیث كیفها المشرع بأنها هیئة إداریة مستقلة، وتلتها 1990تم إنشاء أول هیئة إداریة مستقلة في الجزائر سنة 1

إنشاء عدة هیئات أخرى منها:

1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم في القطاع المالي: مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة تم انشائها بموجب 

.2003أوت 26المؤرخ في 11-03المتعلق بالنقد والقرض الملغى بموجب الأمر رقم 

ماي 23المؤرخ في 10-93في مجال البورصة: لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة المنشأة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

م المنقولة. المعدل والمتمم ببورصة القی1993

، 1993مارس 23المؤرخ في 10-93، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03قانون رقم 2

، 76، ج ر عدد 2018، متمم بقانون المالیة لسنة 2003فیفري 19صادر في 11یتعلق بالبورصة والقیم المنقولة، ج ر عدد 

.2017دیسمبر سنة 28صادر في 
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تعقد سمى بلادتھا بدایة لما یُ التي تعتبر وِ المؤسسة العامة الصناعیة أو التجاریةأدى إلى ظھور 

.(الفرع الثاني)أزمة مفھوم المؤسسة العامة

ةامأزمة مفھوم المؤسسة العالفرع الأول: 

وع جدید بظھور نبدأ النظام الإداري الصرف للمؤسسة العامة التقلیدیة یتقھقر شیئا فشیئا 

بعدما أن كانت،من المؤسسات العامة یتضمن نظامھا القانوني تطبیق قواعد من القانون الخاص

للمعیار بقاطفة بتسییر مرفق عام المؤسسة العامة التقلیدیة ھیئة عامة بمفھوم المعیار العضوي مكلّ 

سم بالبساطة سسة العامة یتّ ، الأمر الذي جعل مفھوم المؤلقانون الإداريقواعد االمادي وخاضعة ل

لاعتباري شكل الشخص اتتكانأن المؤسسة العامة التقلیدیة الأستاذ أحمد محیو رىیلذلك ،سبیةوالنّ 

.1الوحید من النموذج التأسیسي

تعلق بالشركة مال1921جانفي 22وبقرار محكمة التنازع الفرنسیة الشھیر الصادر في 

میلاد ن علن عالتجاریة لغرب إفریقیا أو ما یسمى بقرار باخرة ألوكا، یكون القضاء الفرنسي قد أ

لفئة الثانیة من المؤسسات العامة التي تتعلق بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي ھذه ا

،لعامةالتقلیدیة للمؤسسة ااعتبره الفقھ والقضاء كبدایة لأزمة النظریة ھو القرار الذي ، ووالتجاري

صدور قرار مجلس الدولةوذلك ب،بدایة الأربعینات من القرن الماضيحدّةً معالتي ازدادت 

اجتھاده بأن المفھوم فیھأوضح، الذي 2في قضیة مونبیر1942جویلیة 31المؤرخ في الفرنسي

ات د صنف جدید من المؤسسد بصفة واضحة على وجووأكّ ،التقلیدي للمؤسسة العامة قدم تم تجاوزه

العامة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتخضع لنظام قانوني مختلط، فھي كشخص من أشخاص القانون 

تخضع لقواعد القانون الخاص.في علاقتھا بالغیروالقانون العام، قواعدالعام تخضع ل

بفضل 1948سنة ةة التقلیدییمموالأزمة التي طالت المؤسسة العھذهظھرت أیضا كما 

وذلك عندما اعتبر أنھ لا یمكن وضع تعریف واحد للمؤسسات العامة بسبب ،DRAGOالفقیھ 

سب تقدیره حوفقا للنظرة التقلیدیة المؤسسة العامة فكرةتنوعھا وخضوعھا لنظم قانونیة مختلفة، ف

.447محیو أحمد، المرجع السابق، ص 1

.449محیو أحمد، المرجع نفسه، ص 2
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دیر مرافق تُ ، لاسیما أمام اعتراف القضاء بوجود أجھزة1ھاعیش أزمة حقیقیة یتعین حلّ تتأضح

وھي بذلك تتشابھ مع الشركات الوطنیة،لمعنویةعامة في الغالب اقتصادیة تتمتع بالشخصیة ا

والشركات المختلطة متى كانت الأغلبیة في المساھمة عائدة إلى الشخص المعنوي العام، أي 

نون دیة للقایوبتعبیر آخر لم یعد تحقیق الحاجات العامة ذات النفع العام مرتبطا بالأشخاص التقل

.التقلیدیةالعام وتحدیدا المؤسسة العامة

تطور مفھوم المؤسسة العامة عاملا مساعدا في تعقید أزمة المؤسسة العامة، مما كانلذلك 

لاعتقاد ا، لیسود بینھماأدى إلى انشقاق فكرة المرفق العام عن فكرة المؤسسة العامة وفك الرباط 

یق ، وتأكد ذلك من التطبالعامة بمھام لا ترتبط بإدارة مرفق عامفیما بعد بإمكانیة قیام المؤسسة 

التي تتولى مشاریع اقتصادیة عامة لا ،الواسع والمتنوع لأسلوب المؤسسات العامة الاقتصادیة

مما خلق نوعا من الثورة على المفھوم القدیم للمؤسسة العمومیة، وحسب تتعلق بنشاطات مرفقیة، 

عتراف القضاء بھذا النوع من المؤسسات العامة یعتبر الفجوة الأولى الأستاذ أحمد محیو فإن ا

.2للمفھوم التقلیدي للمؤسسة العامة

ة الصناعیة والتجاریة كمفھوم جدید للمؤسسة ماالمؤسسة العظھور الفرع الثاني: 

ب في أزمة حقیقیة في مفھوم المؤسسة كان لظھور ھذا النوع من المؤسسات العمومیة أن تسبّ 

ماذا في اعتقادنا استعمل الفقھ الإداري مصطلح طرح ھنا بإلحاح ھو لعل السؤال الذي یُ ، ولامةالع

كانلأن قبل ظھور مفھوم المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، الجواب "أزمة"؟ 

mono)جانس التوةحادیالأ، ةطاسالببیتمیز النظام القانوني للمؤسسة العمومیة  lytique) وھو

حداث إبحاجة إلى الدولة اللیبیرالیة التقلیدیة تكن آنذاك لم، ونظام تحكمھ قواعد القانون الإداري

تفي بالغرضالعامة الإداریة كانت ةالمؤسسأناعتبارعلى مؤسسات عامة صناعیة أو تجاریة، 

م ول،منفي القیام بالوظائف الإداریة وحفظ الأةحصرمنكانت للقیام بالمھام التقلیدیة للدولة التي 

ولة تطور دور الدبلكن للمبادرة الخاصة،حِكرا كانت لكونھاتتدخل في الحیاة الاقتصادیة تكن

ھا ذلك إلى التدخل في المجال دفع،اد نطاق تدخلھا في المجال الاقتصادي والاجتماعيیوازد

.86ولید حیدر جابر، المرجع السابق، ص 1

.447محیو أحمد، المرجع السابق، ص 2
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ة المؤسسلاسیما بعد ما أن أصبحت ، وتجارينشاطات ذات طابع صناعي بللقیامالاقتصادي

لذلك وُلدِت المؤسسة الصناعیة ،الجدیدةالاقتصادیة مھامعاجزة عن تأدیة ھذه الالإداریة التقلیدیة 

وعرفت رواجا كبیرا كوسیلة تعتمد علیھا الدولة 1والتجاریة متمیزة عن المؤسسة العامة الاداریة

.للقیام بنشاطاتھا الاقتصادیة

والتجاري ھیئات عامة تتخذھا الدولة الصناعي العامة ذات الطابع ؤسسات ر المتعتب

لتلبیة الحاجیات العامة للجمھور ،والجماعات المحلیة كوسیلة لإدارة بعض مرافقھا الاقتصادیة

، فتخضع لنظام قانوني مختلط، فھي كشخص من أشخاص القانون 2تحقیقا لأھداف اقتصادیة بحتة

للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتھا مع الدولة ویفض القضاء الإداري في العام تخضع 

، وتعد تاجرة في علاقاتھا مع الغیر وحینئذٍ تخضع في كل ما یتعلق بممارسة نشاطھا منازعاتھا

.3لقواعد القانون التجاري

أن ھذا الاختلاف في الطبیعة القانونیة بین المؤسسة العمومیة إلىلا بد من الإشارة

الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة الإداریة (الھیئات العمومیة الإداریة) آثار قانونیة على النظام 

التطرق إلى أوجھ التشابھ والاختلاف یتعینھذا الصددي القانوني الذي تخضع لھ كل مؤسسة، وف

،العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسة العمومیة الإداریةبین المؤسسةالموجودة 

حیث تشتركان في جوانب معینة وتختلفان في جوانب أخرى.

أوجھ التشابھ بین المؤسستین:-أولا

تظھر أوجھ التشابھ فیما یلي:

كلا المؤسستین ھما وسیلة لتسییر مرفق عام.*

.4تنشأ المؤسستین بنفس الآلیة عن طریق قوانین أساسیة محددة عن طریق التنظیم*

.451محیو أحمد، المرجع السابق، ص 1

2Rapport sur l’Etat de mise en œuvre du programme d’action national en matière de gouvernance

en Algérie, novembre 3008, disponible en site :
https://www.algerie.cz/image/pdfsrapport_gouvernance_fr.pdf

الذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة السالف الذكر.01-88من القانون رقم 45المادة 3

السالف الذكر.01-88من القانون رقم 46فقرة أخیرة والمادة 43المادة 4
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تتمتع كلا المؤسستین بالشخصیة المعنویة.*

.1تتمتع كلا المؤسستین بامتیازات السلطة العامة*

أوجھ الاختلاف بین المؤسستین:-ثانیا

فیما یلي:ختلاف تظھر أوجھ الاو

تأخذ المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة شكل شركات ذات رؤوس الأموال المنصوص *

علیھا في القانون التجاري، ویظھر ذلك من حیث إنشاءھا أو حلھا أو قواعد تنظیم أجھزتھا أو في 

علاقتھا مع محیطھا.

ام، قواعد القانون العفیخضع تنظیمھا ل-الھیئات العمومیة الأخرى-أما المؤسسات العمومیة الإداریة 

وتتكون عادة من جھاز تنفیذي وانشائھا من اختصاص السلطة التنفیذیة باستثناء انشاء صنف 

وزیر الرقابة للحیث لسلطة التشریعیة، وتخضع من احداثھا لي یبقى اختصاص تالمؤسسات ال

الوصي ورقابة مالیة یمارسھا الوزیر المكلف بالمالیة.

لأن عملھا غیر تجاري، أما المؤسسة العامة الإداریة إلى تحقیق ربحلا یھدف نشاط المؤسسة *

أرباح.العامة الصناعیة والتجاریة فتھدف من خلال النشاط الذي تقوم بھ إلى تحقیق 

تخضع المؤسسة العامة الإداریة لقواعد القانون العام والعاملون لدیھا ھم موظفون أو وكلاء *

أما ،ویكون المنتفعین بھا في وضع تنظیمي لائحيعقود إداریةعامین، والعقود التي تبرمھا ھي 

لقواعد القانون العام والخاص، والعقود التي تبرمھا تخضعالمؤسسة العامة الصناعیة أو التجاریة

تربطھم بھا علاقة تعاقدیة.ھي عقود خاصة والمنتفعون من خدماتھا 

میزانیة الدولة فھي جزء لا یتجزأ من المیزانیة میزانیة المؤسسة العامة الإداریة غیر مستقلة عن*

وتخضع في تنفیذھا لقواعد المحاسبة العامة للأموال العامة، أما میزانیة المؤسسة العامة للدولة 

العامة الصناعیة والتجاریة مستقلة عن الجھة التي أنشأتھا وتخضع من حیث الرقابة على تنفیذ 

في القانون الخاص.میزانیتھا لقواعد الرقابة المحددة 

السالف الذكر.01-88من القانون رقم 56المادة 1
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یعتبر مستخدمي المؤسسات العامة الاداریة (الھیئات العمومیة) موظفون عمومیون یخضعون *

لقانون الوظیفة العامة، أما بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات ذات 

فیما یتعلق 90/11یخضعون لأحكام قانون العمل رقم والطابع الصناعي والتجاري ھم عمال اجراء

بعلاقات العمل.

أملاك المؤسسة العمومیة الإداریة (الھیئة العمومیة) أملاك وطنیة غیر قابلة للحجز علیھا أو *

المعدل 90/30التصرف فیھا، وھي غیر قابلة للاكتساب بالتقادم طبقا لقانون الأملاك الوطنیة 

یئات الإداریة) مرتبطة بتسییر مرافق عامة والمتمم، ومرد ذلك أن أملاك المؤسسات العمومیة (الھ

ومن شأن الحجز علیھا الإخلال بمبدأ استمراریة المرافق العامة بانتظام وإطراد.

ھي، فأما أملاك المؤسسات العامة الاقتصادیة والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

عد القانون التجاري.قابلة للتنازل عنھا والتصرف فیھا والحجز علیھا طبقا لقوا

مةاالمبحث الثاني: النظام القانوني للمؤسسات الع

لا شك أن استعمال لفظ المؤسسات الإداریة یؤدي حتما إلى استبعاد المؤسسات العمومیة 

،من نطاق ھذا النوع من المؤسساتذات الطابع الاقتصادي وكذا ذات الطابع الصناعي والتجاري

المتعلق 1988نفي اج12المؤرخ في 01-88ھ للقانون رقم عند سنّ حاول لذلك نجد أن المشرع قد 

إذ ،اتالنوعین من المؤسسھاذین بالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التمییز بین 

الاقتصادیة في المادةامةلمؤسسات العلجلیا من التعریف الذي أعطاه المشرع ھذا التمییز یظھر 

59-75مر رقم الذي یعدل ویتمم الأ12/01/1988المؤرخ في 04-88من القانون رقم 02

.1المتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة والاقتصادیة

ذات طابع ھيالمؤسسة العامة لقد ساد في بدایة ظھور المرافق العامة فرضیة وھي أن 

مع ظھور اإداري وتخضع لنظام قانوني واحد، لكن سرعان ما عرفت ھذه النظریة تراجع

خضعتالعامةسةالمؤسنتیجة لذلك أصبحت ،، الصناعیة والتجاریةالمؤسسات العامة الاقتصادیة

مؤرخ في 04-88، قانون رقم "العمومیة الاقتصادیة أشخاص معنویة تخضع للقانون التجاريالمؤسسات التي تنص على أن:" 1

والمتضمن القانون التجاري، یحدد القواعد الخاصة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 1988ینایر 12

.1988ینایر 13، الصادر في2المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر العدد 
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06ن ملقانون العام والخاص وفقا لما نصت علیھ المواد ویطُبقّ علیھا أحكام النظام قانوني مزدوج 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-45من المرسوم الرئاسي رقم 09إلى 

ومنھ أضحى معرفة النظام القانوني الذي یخضع لھ كل نوع من ھذه ،1السالف الذكرالعام

ویتحدد من خلال نوع المؤسسة العامة إن كانت ذات طابع إداري ،أمر ضروريالمؤسسات 

.(مطلب أول) أو ذات طابع صناعي وتجاري (مطلب ثاني)

(EPA)ة الإداریةیمموالمطلب الأول: النظام القانوني للمؤسسة الع

یطلق علیھا المؤسسات العمومیة التقلیدیة، تعتمد وتعتبر المؤسسات العمومیة ھیئات عامة 

علیھا الدولة والجماعات المحلیة كوسیلة لإدارة بعض مرافقھا وتلبیة الحاجات العامة بغرض تحقیق 

مھور ، وتقدم خدمات للجأھداف إداریة بحتة أخذا بمبدأ المجانیة ما لم یوجد نص قانوني یستثني ذلك

ري في داالقضاء الإختص تخضع لأحكام القانون الإداري ویفمقابل مبالغ رمزیة في شكل رسوم، 

منازعاتھا، ومن أمثلتھا المكتبة الوطنیة، ومركز التموین بالتجھیزات والوسائل التعلیمیة فض 

لى عیرتب آثار ، ما یجعل المؤسسة العامة تنفرد بنظام قانوني ذو خصوصیة معینة 2وصیانتھا

متمیزة أوضاع وعلاقات نتج عنھالخصوصیةھذه ا(الفرع الأول)، أموالھا على أعمالھا وأخرى 

المنتفعین من خدماتھا (الفرع الثاني).كذا بومستخدمیھابوالشخص العام المسؤول عنھا، ھا وما بین

داریة ة الإامالفرع الأول: خصوصیة النظام القانوني للمؤسسة الع

للجماعات الإقلیمیة صلاحیة إنشاء مؤسسات عمومیة إداریة على مستوى منح المشرع

من قانون 147التي تقابلھا المادة ،3من قانون البلدیة154اقلیمھا، وفقا لما نصت علیھ المادة 

من القانون التوجیھي للمؤسسات 48تطبیقا لأحكام المادة االمادتین جاءتین، ولا شك أن ھات4الولایة

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 09إلى 06راجع المواد من 1

.2015سبتمبر 20، صادر في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

.318إلى 316، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 01عمار، القانون الإداري: النظام الإداري، ج عوابدي2

جویلیة 03، الصادر في 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد 2011جوان 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم 154المادة 3

2011.

فیفري 29، الصادر في 12، یتعلق بالولایة، ج ر العدد 2012فیفري 21مؤرخ في ، ال07-12من القانون رقم 147المادة 4

2012.
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التي خولت صراحة للمجلس الشعبي للولایة والمجلس الشعبي للبلدیة صلاحیة إنشاء العمومیة

.1ھیئات عمومیة ذات طابع إداري وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في التشریع

تكییف الأعمال التي تصدر عن المؤسسة العامة الاداریةأولا:

سواءً ،بنشاطاتھا إلى اعتماد تصرفات قانونیةتلجأ المؤسسة العمومیة الإداریة في القیام 

كقرارات رؤساء الجامعات ومدراء المؤسسات بصورة انفرادیة في شكل قرارات إداریة

، اصإداریة تتضمن بنودا غیر مألوفة في القانون الخأو بصورة اتفاقیة في شكل عقودالاستشفائیة،

ل التي تقوم بھا لصالحھا الأشغاأنكما ، ةمربحغیر وةالمؤسسة العامة الإداریة غیر تجاریوأعمال 

ق بھدف تحقیأشغالا عمومیة نظرا لمآلھا الذي یكون لمنفعة شخص من أشخاص القانون العام تعُد 

تكون منازعات المؤسسة العمومیة ومن ثمھذه المؤسسة، مصالح المرفق المسیر من طرف

ھذا لؤولی، و2نظر في القضایا الإداریةالإداریة ھي بشكل أساسي إداریة وتخضع للقاضي الذي ی

.3صاص النظر في الطعون المرفوعة ضد التصرفات القانونیة الصادرة عنھاالأخیر اخت

وھو لجوء ،أن ھذا المبدأ لیس مطلقا بل یرد علیھ استثناءن من الواجب الإشارة إلىإ

تي للقیام ببعض النشاطات ال،المؤسسات العامة الإداریة إلى الأسالیب المقررة في القانون الخاص

دھا لاء المتمثلة بوضع الإدارة یی، فمثلا في حالات الاستاستخدام أسالیب القانون العامطلبلا تت

تعد التيعلى الملكیة الخاصةاعلى عقار بصورة مخالفة لأحكام القانون یكُیف ھذا العمل تعدی

د عمل الإدارة من طابعھ جرِّ یُ عديالتھذامن الحقوق الأساسیة للأفراد المكرسة دستوریا، كحق 

الإداري لقضاء لولھذا خوّل المشرع ،4العمومي ویصبح ھذا التصرف مثلھ مثل تصرفات الأفراد

من هذا القانون، یمكن المجالس الشعبیة الولائیة 47إلى 43في إطار القواعد المحددة في المواد من التي تنص على أنه: "1

."وفقا للإجراءات المنصوص علیها في التشریع المعمول بهوالمجالس الشعبیة البلدیة انشاء هیئات عمومیة ذات طابع إداري ... 

.453محیو أحمد، المرجع السابق، ص 2

.310ص عوابدي عمار، المرجع السابق، 3

یطلق على هذا التصرف في فرنسا بالاعتداء المادي وله علاقة بفكرة اغتصاب السلطة یُجرِّد قرار الإدارة من طبیعته الإداریة 4

ویصبح مجرد عمل من أعمال التعدي المادي ویرتب مسؤولیتها في التعویض.  
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أطلق الفقھ والقضاء على فعل الاستیلاء نظریة التعدي في فرنسا فأما ، 1ھالعادي أمر النظر فیو

.2الأفراد ضد أعمال الإدارة عند انحرافھا بالسلطةأنھا ضمانة ھامة لحمایة بھااعتبرالمادي، و

طبیعة الأموال المتعلقة بالمؤسسة العامة الإداریةتكییف ثانیا: 

إن ما یجعل الحدیث عن استقلالیة المؤسسة العمومیة الإداریة الذي یترتب عنھ استقلالیتھا 

لا یغني من خضوع أموالھا للرقابة باعتبارھا تخضع للقانون العام، ولعل التساؤل الذي ،المالیة

یطرح ھنا بإلحاح ھو تحدید المالك القانوني لأموال المؤسسة العمومیة الإداریة، ھل أن المؤسسة 

الأموال ھي المالكة لھذه الأموال أم أنھا مجرد حائزة لھا لحساب الجھة المنشئة لھا، وإذا كانت ھذه 

فما طبیعة ھذه الأموال ھل تدخل في طائفة أموال الدولة العامة أو أموال الدولة الخاصة، ،تابعة لھا

وھل ھي قابلة للتنفیذ علیھا؟

یرى جانب من الفقھ أن طبیعة أموال المؤسسة العامة الإداریة ھي أموال عمومیة تخضع 

عامة الإداریة ھي جزء من المیزانیة العامة للدولة قواعد القانون العام، لأن میزانیة المؤسسة الفقط ل

ھي التي تملك أن ھذه المؤسسة و، 4الإداریةوالرقابة ، 3وتخضع لقواعد المیزانیة والمحاسبة العامة

، 5الأموال المخصصة لھا ملكیة حقیقیة بحیث تمارس علیھا كل السلطات القانونیة المخولة للمالك

وأساس ذلك ھو الاعتراف للمؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وبالتالي 

تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ، ی2008فبرایر 25مؤرخ في ال09-08قانون رقم من ال02ف 921وفقا للمادة 1

، فیمكن للقاضي الإداري في حالة الاستعجال القصوى في مجال منازعات الاستیلاء 2008أفریل 23، الصادر في 21ر العدد 

والتعدي الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه. أما التعویض عن فعل التعدي فینظر فیه القاضي العادي.

1810مارس 08من القانون المدني صادق البرلمان الفرنسي على القانون المؤرخ في 545في فرنسا، ولضمان تطبیق المادة 2

الذي یتضمن إجراءات نزع الملكیة، ویعطي على الخصوص صلاحیة للقاضي العادي للتقریر في نقل الملكیة وتحدید مقدار 

دي هو الحارس الطبیعي للملكیة الخاصة ضد التعدي المحتمل من طرف الادارة. التعویض، ومنذ ذلك الوقت أضحى القاضي العا

POULET Nadine-LECLERC Gibot, Droit administratif des biens, Ed Bréal, Paris, 2004, p 130, 131.
.453محیو أحمد، المرجع السابق، ص 3

.310عوابدي عمار، المرجع السابق، ص 4

بعلي محمد الصغیر، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة 5

.368، ص 1991الجزائر، 
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وھذا بطبیعة الحال لا یمكن تفسیره ،الاعتراف لھا بسلطة الاستعمال والتصرف في ھذه الأموال

.1للمؤسسة حق ملكیة ھذه الأموالكن حسب رأي الأستاذ ریاض عیسى ما لم ی

بحكم الطبیعة ولكن من الضروري التأكید على أن أموال المؤسسة العمومیة الإداریة 

لأملاك الوطنیة المقررة لالمدنیة والجزائیةتستفید من الحمایة القانونیةفإنھا ،العمومیة التي تكتسیھا

تخضع لمبدأ ، وبذلك فھي 2وھي بالتالي غیر قابلة للتصرف أو الحجز أو التملك بالتقادمالعمومیة،

بعد رجزائالإصلاحات التي عرفتھا الوحدة النظام القانوني للأملاك الوطنیة الذي كان سائدا قبل

1989.

خضوع المؤسسة العمومیة الإداریة في علاقاتھا لقواعد القانون العامالفرع الثاني: 

د یستمد من الخصائص الممیزة للمؤسسات العامة الإداریة ھو خضوعھا لنظام قانوني واح

والمعبرة عن روح المرفق العام ومبادئھ ، وبالأخص القانون الإداريوجوده من أحكام القانون العام

،وكنتیجة لذلك فإنھا تخضع في منازعاتھا لاختصاص القضاء الإداريالواجب احترامھا وتفعیلھا، 

ولا شك أن المؤسسة العمومیة بصفة عامة تربطھا علاقة بالشخص العام المسؤول عنھا وھي 

الجھة الوصیة، كما أنھا تحتاج لممارسة نشاطاتھا إلى وسائل بشریة فیما توظفھ من عمال وموظفین 

نشأتطھا ، إضافة إلى أن وعند ممارسة المؤسسة العامة الإداریة لنشابین الطرفینعلاقاتد ولِّ مما یُ 

الأمر الذي یستلزم تحدید طبیعة كل ھذه العلاقات.،خدماتھامن المنتفعین بین وھا تقوم بینعلاقات 

المؤسسة العامة الإداریة بالشخص العام المسؤول عنھ (الوصایة):علاقات -أولا

حتمیة، فإذا تربط المؤسسات العامة الإداریة مھما كان مداھا الإقلیمي بالوصایة علاقات 

كانت جھات الوصایة تقوم بإنشاء ھذه المؤسسات وتمنحھا الإمكانیات المالیة والوسائل البشریة 

اللازمة لبلوغ الأھداف التي أنشئت من أجلھا وتمنح لھا الشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة، 

أجھزتھا مى بالوصایة علىوالاشراف علیھا في إطار ما یسةرقابالفي ھافمن البدیھي أن تحتفظ بحق

الوزیر الوصي، وفي ھذا الإطار یمارسونشاطاتھا مستعملة في ذلك مختلف أدوات القانون العام

.103، ص 1987ریاض عیسى، النظام القانوني للمؤسسات الاشتراكیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم من 689طبقا للمادة 2

.2005یونیو 26، الصادر في 44، ج ر العدد 2005یونیو 20المؤرخ في 05-10
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ر الوزیرقابة وصائیة على أجھزة وأعمال المؤسسات الإداریة، كما یمارسالمختص كل في قطاعھ

.المكلف بالمالیة رقابة مالیة على المؤسسات الاداریة

المؤسسات العامة الإداریة:على الوزیر الوصي المختص رقابة-1

یحدد النص المنشئ للمؤسسة العامة الإداریة الوزیر الوصي علیھا، فیضطلع بسلطة الرقابة 

ھم، وینھي مھامیقوم بتعیین أعضاء مجلس الإدارة إذ على أجھزة وأعمال المؤسسة التابعة لوزارتھ، 

ي ید الوزیر لفرض ھیمنتھ ومنطقھ على طریقة تسییر المؤسسة سلطة وسیلة مھمة فھذه التعتبر و

، كما یتمتع الوزیر المختص بسلطة اقتراح تعیین مدیر المؤسسة العمومیة الوطنیة 1الإداریةالعامة 

.الذي یتم بموجب مرسوم یصدر عن رئیس الجمھوریة

الوزیر المختص، إضافة إلى الرقابة على أجھزة المؤسسة العامة الإداریة التي یقوم بھا

وتتمثل أھم مظاھر أو صور ھذه یمارس ھذا الأخیر رقابة وصائیة على أعمال المؤسسة الإداریة

الرقابة فیما یلي:

التصدیق على قرارات (مداولات) مجلس إدارة المؤسسة العامة الإداریة شرط یعُد 

وھنا تجب الإشارة ، 2لمیزانیةبامثلاالمتعلقةتلككضروري لكي تكون ھذه المداولات قابلة للتنفیذ

كون ضمني نتیجة لسكوتیصراحة إذ یمكن أن ھلا یشترط دائما أن یعبر عنذا التصدیقھأنإلى 

حیث أن ھذا السكوت یعني علیھا قانونا منصوص السلطة الوصیة وعدم الرد بعد مضي المدة ال

ة المسبق على أعمال المؤسسشرط التصدیق خصوص ضمنیا الموافقة، ویرى الأستاذ أحمد محیو ب

.3یمس لا محالة باستقلالھا ویخضعھا لجھة الوصایةأنھالعامة الإداریة

كما یمكن لسلطة الوصایة أن تلغي أعمال المؤسسة العامة الإداریة التي تعتبرھا غیر 

د والزامھا بإعدامشروعة، وأن تطلب أیة معلومات أو بیانات عن المؤسسة العمومیة وسیر عملیاتھا

أیة تقاریر دوریة أو خاصة حول ذلك، إضافة إلى ما لدیھا من سلطة في إصدار أیة توجیھات أو 

.116، ص 2005عبد المعطي عساف، إدارة المشروعات العامة، جهینة للنشر والتوزیع، عمان، 1

المتضمن تنظیم المدرسة 2006نوفمبر 22المؤرخ في 419-06من المرسوم التنفیذي رقم 12على سبیل المثال راجع المادة 2

.2006نوفمبر 26، الصادرة في 75الوطنیة للإدارة وسیرها، ج ر العدد 

.118محیو أحمد، المرجع السابق، ص 3
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أوامر ضروریة من أجل السھر على التنفیذ الجید للسیاسة العامة للحكومة والعمل على تجسیدھا 

میدانیا وفق الخطة المرسومة من طرف الجھة الوصیة.  

لمكلف بالمالیة لمالیة المؤسسات العامة الإداریة:    رقابة الوزیر ا-2

یمارس الوزیر المكلف بالمالیة رقابة مزدوجة فھو یمارس غالبا رقابة وصائیة على 

فیما یتعلق بالأعمال التي لھا متطلبات المؤسسة العامة الإداریة، كما یمارس علیھا رقابة مالیة

الإجراءات التي تضعھا الحكومة للتأكد من التنفیذ الفعلي وتتمثل ھذه الرقابة في مجموعة ، 1مالیة

لتحدید الانحرافات والأخطاء إن وجدت ودراسة أسبابھا ،للمخطط والبرامج المرسومة من طرفھا

لعلاج نقاط الضعف التي أدت إلى ھذه الأخطاء، وبواسطة ھذه الرقابة یتم التحقق من أن صرف 

لعمومیة وتحصیل الإیرادات العمومیة للسنة المالیة المعنیة قد االمؤسسة العامة الإداریة للنفقات 

.جاء وفق الأھداف المحددة في المیزانیة العامة للدولة

الرقابة على السندات والدفاتر المالیة للتأكد من مطابقتھا للأرقام الواردة تمُارس ھذه

یر بة عبر أجھزة تابعة للوزوتتم ھذه الرقا،بالسجلات وقد تكون سابقة لصرف المیزانیة أو بعده

من 33حاسب العمومي یعُین قانونا للقیام بالعملیات المذكورة في المادة المكلف بالمالیة وھو الم

وكذا المفتشیة ،2المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990أوت 15المؤرخ في 21-90القانون رقم 

1980مارس 01المؤرخ في 53-80بموجب المرسوم رقم 1980العامة للمالیة التي أنشئت سنة 

، والموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة وتختص 3المحدد لتنظیمھا وسیرھا وصلاحیاتھا

بمراقبة التسییر المالي والحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومیة اللامركزیة والمؤسسات 

.4العمومیة ذات الطابع الاداري

.496محیو أحمد، المرجع السابق، ص 1

15، الصادر في 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر العدد 1990أوت 15المؤرخ في 21-90من القانون رقم 33المادة 2

.1990أوت 

مارس 4، الصادر في 10، یتضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة، ج ر العدد 1980مؤرخ في أول مارس 53-80مرسوم رقم 3

1980.

السالف الذكر.53-80من المرسوم رقم 2و1المادة 4



24

العامة الإداریة بمستخدمیھا:علاقات المؤسسة -ثانیا

سھا دستور سنة والتي كرّ ،1988على إثر الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة الحاصلة سنة 

رع أعاد المشفي مبادئ عامة تترجم الإیدیولوجیة الجدیدة للدولة في القطاع الاقتصادي، 1989

ة لتتجاوب والخصائص الممیزوذلك ،العمل في الجزائرقطاعفي تنظیم وتكییف علاقات العمل 

من القوانین سن مجموعةمن خلال سعي المشرع إلى ذلكوتأكدھذا التوجھ الاقتصادي الجدید، ل

الذي ألغى القانون ،111-90رقم بتشریعات العمل منھا قانون تنظیم علاقات العملةتعلقالم

دائرة العمال في القطاع منھ مجال تطبیقھ ضمن05دت المادة حدّ لقدالعام للعامل، والأساسي 

المؤرخ 03-06الخاص بما فیھم عمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بالمقابل صدر القانون رقم 

والذي حصرت بدوره ، 2المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006جویلیة 15في 

شاطھم في المؤسسات منھ مجال تطبیقھ ضمن دائرة الموظفین الذین یمارسون ن02المادة 

.س المشرع مفھوم الموظف العمومي كمقابل لمفھوم العامل، وبالتالي كرّ 3والإدارات العمومیة

بناءً على ذلك، فإن نظام الوظیفة العمومیة یقوم على وسیلة قرار التعیین كأداة لإبرام علاقة 

ین بإرادتھا المنفردة دون تي لھا سلطة التعیر عن قرار تصدره الجھة العبّ وھو مصطلح یُ ،العمل

اءات بعد استكمال سلسلة من الإجرز التنفیذ إلاّ تدخل من المعني بالأمر، ولا یدخل قرار التعیین حیّ 

ومدى احترام قواعد وإجراءات وشروط التوظیف من لتأكد من مشروعیة قرار التعیین لالإداریة 

تمارسھا المدیریة العامة للوظیفة عن طریق الرقابة التيوذلك ،الناحیة الشكلیة والموضوعیة

الي تضحى ، وبالتمارسھا المراقب المالي التابع للمصالح المالیةی، ثم الرقابة المالیة التي العمومیة

العلاقة القائمة بین الموظف والمؤسسات العامة الإداریة في ظل قانون الوظیفة العمومیة ھي علاقة 

.4قانونیة تنظیمیة ولائحیة

، 1990أفریل 25، الصادر في 17، یتعلق بتنظیم علاقات العمل، ج ر العدد 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90قانون رقم 1

.1991دیسمبر 25، الصادر في 68، ج ر العدد 1991دیسمبر 21المؤرخ في 29-91المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

، الصادر 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر العدد 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06قانون رقم 2

.2006جویلیة 16في 

السالف الذكر.03-06من القانون رقم 2المادة 3

السالف الذكر.03-06من القانون رقم 4المادة 4
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:خدماتھاالمنتفعین منلاقات المؤسسة العامة الإداریة بع-ثالثا

تعد المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري محور الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

لمناط االأساسيمھما كانت توجھاتھا الفكریة ذلك راجع للأھمیة التي تحظى بھا، فالدور،لأي دولة

یفرض على المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداريمختلفة لازمة للمجتمع، ما خدمات تقدیم ھوبھا 

أي،ع في علاقاتھا مع المنتفعین بھذه الخدمة العمومیة لأحكام وقواعد القانون الإداريوخضال

لمواكبة التطورات الحاصلة في شتى ،لتحقیق أھداف محددة في نظامھا القانونيالقانون العام

المجالات.     

تكییف ةبالضرورفرض ی،إن السیاق العام للتحولات الجدیدة التي عرفتھا وتعرفھا الجزائر

على غرار ،وظائف المؤسسة العمومیة الإداریة مع التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة

العولمة واقتصاد السوق وصولا إلى تقدیم خدمة عمومیة ذات نوعیة من خلال البحث عن الموظف 

الذي یتوفر على مؤھلات نوعیة تتعلق أساسا بمضمون التكوین، الكفاءة، الخبرة والتحكم ،الفعال

.من خلال تفعیل دور الموظفوتوفیر ظروف وكذا أخلقة العمل الإداري ،المھنیین

(EPIC)لمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريالنظام القانوني لالمطلب الثاني: 

تعتبر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من بین المؤسسات العمومیة 

لما ،1الاقتصادیة الموروثة عن الاستعمار الفرنسي لتبرز شكل تدخل الدولة في المجال الاقتصادي

توفره من مرونة في تسییر الصالح العام فھي بھذه الوسیلة تعتمد على آلیات تسییر شبیھة إلى حد 

، بواسطتھا تظھر الدولة عند تدخلھا في النشاط كبیر بتلك المطبقة على مؤسسات القطاع الخاص

لقانوني ل االاقتصادي بمظھر العون الاقتصادي الذي یتخذ من المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الشك

الذي یعتبر في الجزائر والخضوع لقواعد السوق والمنافسة،الأكثر ملائمة لمزاولة ھذا النشاط

.2تصورا أصیلا دون خوصصة الملكیة العامة

.62، ص 2003واضح رشید، المؤسسة في التشریع الجزائري: بین النظریة والتطبیق، (د، ط)، دار هومة للنشر، الجزائر، 1

دة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة، شحماط محمود، قانون الخوصصة في الجزائر، أطروحة لنیل شها2

.37، ص 2007
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شكل من ما ھي إلاّ مما یجدر ذكره أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

حة للدولة الإمكانات المتاالأشكال القانونیة التي تظھر بھا المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالنظر إلى 

في التوجیھ المباشر للأسعار والمشاركة في السوق بما یضمن لھا التحكم في العرض والطلب، 

ن  یمكن أن تخرج علافإن الأشكال القانونیة التي تظھر بھا المؤسسة العمومیة الاقتصادیةلذلك

.الشركة الوطنیة، الشركة العمومیة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

حیث وعندما تصبح المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الشكل التنظیمي 

قد یصعب التمییز بین المؤسسة العمومیةعندئذٍ ،المفضل للدولة عند قیامھا بنشاطھا الاقتصادي

بین وثیق ارتباط وجود لالاقتصادیة والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

يقانونالالإطارأھمیة تحدید بذلك المفھومین، إذ یصیر المفھوم الأول الأعم والأشمل لتتأكد 

يلعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاربالمؤسسة اھالیسھل تمییزالعمومیة الاقتصادیة ةللمؤسس

لیسھل معھا تحدید النظام القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي ثم ،(فرع أول)

والتجاري (فرع ثان).

المؤسسة العمومیة ذات الطابع والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بین تمییز الالفرع الأول: 

الصناعي والتجاري

یعني الحدیث عن الانتقال من اصلاح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الحدیث عن مجالإن

إلى أن یھدفكان التسییر المركزي إلى الاستقلالیة أو اللامركزیة الاقتصادیة، ھذا الإصلاح الذي 

، حتى تصبح تتمتع 1تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مسؤولة عن التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

ل خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة اتخاذ القرار الاقتصادي، لذا فقد شكّ بامتیازات سلطة 

فيللمؤسسة العمومیة ادراج مفاھیم جدیدة حیثمن ،أساس الإصلاحاتلقواعد القانون الخاص 

ولھذا المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 01-88أحكام القانون رقم 

ختلاف أوجھ التشابھ والانستنبط لقانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حتى وجب تحدید الإطار ا

بینھا وبین المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري. 

1 BRAHIMI. M : Quelques Questions à la Réforme des entreprises publiques, Revue Algérienne des
Sciences juridiques, politiques et économiques, n° 1, mars 1989, 127.
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أولا: تحدید الإطار القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

الثمانیناتلا شك أن الإصلاحات التي شھدتھا المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في أواخر

والمؤسسة العمومیة ذات (EPE)جاءت لضرورة التمییز بین المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الذي وحدھما النظام السابق للملكیة في ظل توحید الملكیة ،(EPIC)الطابع الصناعي والتجاري

.1العامة الاقتصادیة للدولة

الثمانینات من القرن الماضي، للإصلاحات التي انطلقت في الجزائر في أواخر لقد كان 

بین المؤسسة ة الاقتصادیةإلى توزیع الوظیفھدفدلالات واضحة على أن ھناك توجھ جدید ی

ي فضبط القطاع الاقتصاديمن جھة أخرى العمومیة الاقتصادیة من جھة، والدولة التي تتولى 

زي لي عن التسییر المركالتي أفضت إلى ضرورة التخ،إطار اللامركزیة الاقتصادیة المعلن عنھا

للنشاط الاقتصادي ومنح الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة، لكن دون التنازل عن الرأسمال التأسیسي 

، وھكذا تقرر على المستوى السیاسي منح الاستقلالیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي 2للمؤسسة

وكذا بروزة السیادة والمتاجرة ، وبذلك تم الإعلان عن الفصل بین فكر19883تكرست منذ سنة 

یؤسس لعلاقة أساسیة جدیدة بین الدولة مفھوم قانوني جدید للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

ما كان كوالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، على اعتبار أن ھذه الأخیرة لم تعد تعتبر كواقعة قانونیة 

.4واقتصاديالشأن مع المؤسسة العامة الاشتراكیة، بل شخص قانوني 

البحث بشأن مفھوم جدید للمؤسسة العمومیة في أحكام القانون التوجیھي للمؤسسات عننتج 

غیر أنھ بالرجوع إلى المعطیات التي أفرزھا ذات ، غیاب تعریف دقیق لھاالعمومیة الاقتصادیة

.5مفھومین أساسیین واسع وآخر ضیقیتضح أن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةالقانون

أي تمییز بین المؤسسات العمومیة وكانت كل أصناف المؤسسة تخضع لنظام واحد للملكیة.   1976لم یعرف دستور سنة 1

2 Mohamed Salah, le dysfonctionnement de l’entreprise publique économique en Algérie, Revue

internationale de droit comparé, n° 3-1991, p 630.
3 Mohamed Salah disait en ce sens dans son article précité que : «la création de l’E.P.E dépend de a

Seule volonté du gouvernement. De tout organe légalement habilité dont les fonds de participation
ou de la volonté conjointe d’autres E.P.E, la détention totale, directe ou indirecte, par l’Etat du
capital est évidente», voir : Mohamed Salah, op.cit. p 630.

.42ق، ص شحماط محمود، قانون الخوصصة في الجزائر، المرجع الساب4

.178، ص 2006عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 5
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المفھوم الواسع للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:-1

المكرسة 1988جانفي 12المؤرخة في المتعلقة بالقوانین نصوصبالرجوع إلى ال

حصر المفھوم الواسع ضمن إطارین: سلبي لاستقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، یمكن 

وإیجابي.

لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:لالسلبيتعریفال-1-1

بتحدید مفھوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 01-88حیث یقوم المشرع في القانون رقم 

تتمثل في تمییزھا عن المؤسسات والھیئات المشابھة لھا سواءً ذات ،بالاعتماد على طریقة سلبیة

القانون من ذات 04ى المفھوم السلبي للمؤسسة في المادة أو الاقتصادي، ویتجلّ الطابع الإداري 

:ما یليالتي تنص على

:تتمیز المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في مفھوم ھذا القانون عن

معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسییر الخدمات ا*الھیئات العمومیة بصفتھا أشخاص

،العمومیة

.التعاونیات والتجمعات الأخرىو*الجمعیات 

فھي أشخاصلإطار السلبي في تعریفھا، ھذا الاستناداالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

د إذ بدون وجومھمة تسییر الخدمات العمومیة، بتقوملقانون العام تسري علیھا أحكام ااعتباریة 

شخص اعتباري خاضع للقانون العام ومكلف بمسؤولیة تسییر الخدمات العمومیة لا یمكن القول 

، إلا أن ھذه الطریقة المعتمدة للتعرف على المؤسسة العمومیة 1بأن المؤسسة عمومیة اقتصادیة

في لا تالاقتصادیة وتمییزھا عن المؤسسات الأخرى المشابھة لا تخلو من العیوب كونھا غامضة 

ھذا المعیار غیر موضوعي ولا یقوم أصلا على أساس طبیعة النشاط أناعتباربالغرض، على 

الذي تمارسھ كل منھما.

1Mohamed Salah, le dysfonctionnement de l’entreprise publique économique en Algérie, op.cit., p

631.
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التعریف الإیجابي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:-1-2

یمكن تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وفقا لإطارھا الإیجابي الموسع بالرجوع إلى 

:1التعریفین التشریعي والفقھي

التعریف الإیجابي الموسع للمشرع:-1-2-1

لوضع تعریف تشریعي 01-88من القانون رقم 03المادة نص موجب تدخل المشرع ب

ویقصد بھا الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم موسع للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، 

رأس المال، وھي تعمل في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمھام المسنودة لھا، تتمتع بالشخصیة 

وعلى ھذا ، 2اعد القانون التجاريوتخضع لقوالمعنویة لكي تستقل عن السلطة الإداریة في إدارتھا 

ى الذي اعتمد بشأنھ علفإن المشرع قد توسع في تفسیر معنى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

:معیارین

یعترف المشرع بفكرة الشخصیة المعنویة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، نظرا *معیار شكلي: 

ھذا یتمثل، و3الاقتصادیة في الدولةلأھمیتھا كأداة فنیة لتوزیع سلطات واختصاصات الوظیفة 

لتعرف لوخضوعھا لقواعد القانون التجاري في مدى تمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویةالمعیار

، وھو معیارفیما إذا كانت المؤسسة اقتصادیة أو من المؤسسات والھیئات العمومیة المشابھة لھا

باعتبار الشخصیة ،لكن یفتقد بدوره لعدم الدقةبالبساطة في تحدید طبیعة المؤسسةفي الحقیقة سم یتّ 

ؤسسات أغلب المفقط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وإنما میزة تتمتع بھاتتمتع بھالا المعنویة 

.سواء كانت عمومیة أو حتى الخاصة

.180عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص 1

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة السالف الذكر.01-88من القانون رقم 3المادة 2

دولة إعادة النظر في فكرة ملكیة البمفهوم جدید للملكیة العمومیة للدولة وفق مقاربة جدیدة ترتكز على1989جاء دستور سنة 3

la)كقیمة قانونیة وكمفهوم تقلیدي للملكیة، للانتقال إلى مفهوم جدید یتمثل في فكرة الملكیة العامة  propriété publique) بدلا

État)من فكرة ملكیة الدولة  propriétaire) لنفع في ضمان احتى تتفرغ الدولة كسلطة عامة لوظائفها الطبیعیة المتمثلة أساسا

العام وحمایة الحریات واستثناءً كصاحبة ملكیة، مزیدا من التفاصیل أنظر:

-Amina Marneche, le statut et le rôle de l’Etat algérien dans l’économie : rupture et continuité, thèse
de doctorat en droit en droit public, université Paris est Créteil-val de marne, Paris, année 2016-
2017, p 78.
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*معیار موضوعي: وھو المعیار الذي ینظر إلى طبیعة الوظیفة وموضوع العمل المستھدف من 

من ھنا یتبین أنھ یكفي لنا النظر إلى الوظیفة ، 1وھو المساھمة في عملیة التنمیةةسسه المؤإنشاء ھذ

مات المتمثل في إنتاج المواد والخدالأساسیة للمؤسسة لإبراز الطبیعة الاقتصادیة لنشاط المؤسسة

سسة تعریف المؤ، وھو المعیار الذي یبدو أكثر استجابة للتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للأفراد

.العمومیة الاقتصادیة

:التعریف الفقھي الموسع للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة-1-2-2

اتساع عرجیو،الفقھأوساط فيكبیراجدلاتعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیةثارألقد 

یعُرّف، وھنا ت بھاإلى التغیرات التي عرفھا نظامھا القانوني عبر المراحل التي مرّ ھذا الجدل

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على أنھا: "الوحدة التي تجمع وتنسق بین العناصر "ترنشي"الأستاذ 

المؤسسة العمومیة ماجد راغب الحلونما یعرف ، بی2البشریة والمادیة للنشاط الاقتصادي"

.3د"مماثلا لنشاط الأفراموضوعا لھا نشاطا تجاریا، أو صناعیا ھي التي تتخذ الاقتصادیة بأنھا: " 

ت ذا"المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بأنھا: "محمد بوسماح"الأستاذ في المقابل، یعرف 

مفھوم شمولي أو عام یغطي كل أشكال المؤسسات العمومیة الموجودة في الجزائر منھا المؤسسات 

الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، وأخیرا ،التي تملك الدولة كل رأسمالھا

كما تعرض، 4المؤسسات المنظمة في شكل شركات تجاریة مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة

لفكرة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بقولھ: "بأنھا مشروع اقتصادي تملكھ الدولة ألكسندر بیكو

ج الخطة ویعمل على أساس مبدأ الحساب الجاري والتكالیف وتمنح لھ استقلال لیقوم بتنفیذ برام

وھكذا لم تعد ھذه التعاریف الفقھیة وحدھا كافیة لتحدید مدلول ، بغرض الحصول على فائض"

تارة لعدم دقتھا وتارة أخرى للخلط بین المؤسسة العمومیة ،المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

.لأخرىاأن كل منھا لھا نظام خاص متمیز عن لاسیماالأخرىالعمومیة اتالاقتصادیة والمؤسس

1Hamamda Mohamed Tahar, Privatisation des entreprises publiques en Algérie. Dans Géo économie
2011/1, n° 56, p 139.

.9، ص 1998عدون دادي ناصر، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 2

.292، ص 1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 3

4 BOUSSOUMAH Mohamed, la notion d’entreprise publique en droit Algérien, Revue Algérienne

des Sciences Juridiques, économiques et politiques, n°1, mars 1989, p 52.
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كل ولھذا حاول الفقھ وضع مفھوما للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وأجمع على: أنھا ھي 

تنظیم اقتصادي تحوز فیھ الدولة أو أي شخص معنوي آخر كل أو أغلبیة رأسمالھ یتمتع باستقلال 

ف دمج عوامل الإنتاج أو تبادل السلع والخدمات بھد،قانوني واجتماعي معینمالي ویعمل في إطار 

مع أعوان اقتصادیین آخرین بغرض تحقیق نتیجة ملائمة ضمن شروط اقتصادیة تختلف باختلاف 

.1الحیز المكاني والزماني الذي یوجد فیھ وتبعا لحجم ونوع نشاطھ

المفھوم الضیق للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:-2

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 01-88من القانون رقم 05عرّفت المادة 

شركات مساھمة أو شركات محدودة الاقتصادیة، المؤسسات العامة الاقتصادیة على أنھا: " 

المسؤولیة تملك الدولة و/أو الجماعات المحلیة فیھا مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، جمیع الأسھم 

."و/أو الحصص

يھق أن مفھوم المؤسسة العمومیة حسب المفھوم الضیّ القول تب على قراءة ھذه المادة یتر

، ولقد تأكد 2شركات تجاریة تتخذ شكل شركات المساھمة أو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

سبتمبر 25المؤرخ في 25-95في الأمر رقم الطابع التجاري للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

التي تنص: 23بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة وتحدیدا في المادة المتعلق 1995

تعتبر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تراقبھا الشركات القابضة العمومیة أو التي تملك فیھا "

20المؤرخ في 04-01كما جاء الأمر رقم ،3"مساھمات شركات تجاریة تخضع للقانون العام

منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، أیت1

.05، ص 2012فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2 Nordine Grim, entreprises publiques économiques, le mythe de l’autonomie de gestion. Article

publié dans le journal Algérie Eco le 17 septembre 2016, l’article est disponible sur le site suivant :
https://www.algerie-eco.com/2016/09/17entreprises-economiques-mythe-de-lautonomie-de-
gestion/

الصادر 55المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر العدد 1995سبتمبر 25المؤرخ في 25-95أمر رقم 3

.1995سبتمبر 27في 
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المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا للتأكید 2001أوت سنة 

.051و02مرة أخرى على الطابع التجاري للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في المادة 

فقرة 25نص المادة قراءةیتأكد أیضا الطابع التجاري للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من 

تنظیم وسیر ھذه المؤسسات المشرع ، التي بموجبھا أخضع 2السابق الذكر25-95من الأمر رقم 01

.3المنصوص علیھا في القانون التجاريللأشكال المطبقة على شركات رؤوس الأموال الخاصة

التجاري وأأوجھ التشابھ والاختلاف بین المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعيثانیا: 

والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

لیس كل مؤسسة عمومیة اقتصادیة تحدثھا الدولة ھي بالضرورة مؤسسة عمومیة ذات طابع 

صناعي وتجاري، فغایة الدولة في ھذه المؤسسات لیس دائما قضاء حاجات ذات النفع العام وإنما 

ة ذات عمومیالمؤسسات التدخل في عدادلا إلا أنھ ،استغلال الثروة توصلا إلى فائض وربح مالي

لذلك وللتمییز بین المؤسستین لابد من تبیان أوجھ التشابھ بینھما ثم تجاري، الصناعي أو الطابع ال

توضیح الفروق الموجودة بینھما على النحو التالي:

أوجھ التشابھ بین المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري والمؤسسة العمومیة -1

الاقتصادیة

أوجھ التشابھ بین المؤسستین ھو الطابع العمومي الذي تكتسیھ كل بالأخص ما یبُرز لعلّ 

تعانوتتم، سلطة عامة وھي الدولةكلاھما یتم انشائھما من طرف حیث من المؤسستین، مؤسسة 

العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون المؤسسات تنص على أن: "1

أوت 20مؤرخ في 04-01"، أمر رقم العام، أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام

2001أوت 22، الصادر في 47صتها، ج ر العدد ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوص2001

.2008مارس 02الصادر في 11، ج ر العدد 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08(متمم) بموجب أمر رقم 

السالف الذكر.25-95من الأمر رقم 1فقرة 25المادة 2

خاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة المتضمن الشكل ال2001سبتمبر 24المؤرخ في 283-01صدر المرسوم التنفیذي رقم 3

على أن قرار اخضاع مؤسسة عمومیة 02، وتنص المادة 2001سبتمبر 26، الصادر في 55الاقتصادیة وتسییرها، ج ر العدد 

اقتصادیة ما للشكل الخاص المحدد في هذا المرسوم یتخذ بموجب لائحة تصدر عن مجلس مساهمات الدولة، وقد صدر هذا 

السالف الذكر. 04-01من الأمر رقم 05من المادة 03بیقا لأحكام الفقرة المرسوم تط
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التي ةــــللدولةــة والمالیـــة الإداریــمیلَّ ة السُ ــلات من الرقابــا الإفـــح لھمـــتسم1باستقلالیة

، لكن بالمقابل كلاھما تخضعان للرقابة الوصائیة التي تمارسھا السلطة الوصیة.2اــأحدثتھم

ي خضعان لنفس النظام المالتیتجلى التشابھ بین المؤسستین من حیث كون كلاھما ذلكك

والمحاسبي الذي یخضع لقواعد القانون الخاص، ونظرا لطبیعتھا الاقتصادیة فإن میزانیتھما مستقلة 

وتعتبر أموالھا حسب الأصل من الأموال عن میزانیة الدولة وتعد على نمط المیزانیات التجاریة 

لنظام المطبق على عمال ھذه في ا، كما تتشابھ المؤسستان 3المملوكة للدولة ملكیة خاصة

ن علاقات العمل وھم یختلفون بذلك عن موظفي الوظیف یانوقلأحكام ھؤلاء خضع إذ ی،المؤسسات

العمومي الذي یطبق في الإدارة المركزیة والأجھزة التابعة للوظیف العمومي.

ي فإلى جانب أوجھ التشابھ التي تشترك فیھا ھذه المؤسسات، فإن المؤسستان تتشابھان

من 56كونھما تتمتعان بامتیازات السلطة العامة عندما تكون مؤھلة لممارستھا طبقا لأحكام المادة 

، كما یخُول لھما 4المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة01-88القانون رقم 

دفتر العقود الإداریة وباسم الدولة ولحسابھا وفق شكل معین من أشكالالقانون إبرام العقود الإداریة

.5شروط یعُد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 01-88من القانون رقم 58تظهر هذه الاستقلالیة من قراءة المادة 1

الاقتصادیة، خارج الأجهزة المشكلة قانونا...".لا یجوز لأحد أن یتدخل في إدارة أو تسییر المؤسسة العمومیةالتي تنص على: "
2 Ahmed Mahiou disait dans ce sens : «dans le domaine du secteur public, il est mis fin à la gestion

Socialiste des entreprises qui redeviennent des entreprises publiques, avec un statut plus autonome
qui leur permet de s’émanciper ainsi du contrôle hiérarchique administratif et financier de l’État,
avec un retour au contrôle de tutelle», MAHIOU Ahmed, les séquences du changement juridique en
Algérie-cinquante ans de droit (1962-2012), Insaniyat, revue Algérienne d’anthropologie et de
sciences sociales, n° 57-58, 2012, cet article est disponible sur le site suivant :
https://journals.openedition.org/insaniat/13689

.214فریجة حسین، المرجع السابق، ص 3

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة السالف الذكر التي تنص على: 01-88من القانون رقم 56المادة 4

دولة لعندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم ا"

ولحسابها ترخیصات واجازات وعقود إداریة أخرى، فإن كیفیات وشروط ممارسة هذه الصلاحیات ... تكون مسبقا موضوع نظام 

".مصلحة یعد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

السالف الذكر.01-88من القانون رقم 55المادة 5
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أوجھ الاختلاف بین المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري والمؤسسة العمومیة -2

الاقتصادیة

 ینُكر لاإذا كانت ھذه المؤسسات تتشابھ فیما بینھا في أوجھ كثیرة كما سبقت الإشارة، فإنھ 

:سنتعرض إلیھا بالشرح كما یليالمؤسستینبینةرق جوھریوامن وجھة أخرى أن ھناك ف

تختلف المؤسستان في كون أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تعد 

وسیلة من وسائل إدارة وتسییر مرفق عام، على خلاف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تزاول 

نشاط تجاري ولا تقوم بتسییر مرفق عام.  

أن نجد ف،قاتھما التعاقدیةالمطبق في علاالقانون من حیثكما یظھر الفرق بین المؤسستین 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري نظام قانوني مزدوج، حیث أعطى المشرع 

تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتھا مع الدولة ویطبق على ھذه العلاقة قواعد القانون 

قانون لقواعد الھذه العلاقةفي في علاقتھا مع الغیر وتخضعتاجرة المؤسسة العام، في حین تعد 

، ھذا مع ملاحظة أن إخضاع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لنظام 1التجاري

ذلك ظھریو،دھا المشرع ببعض الأحكام التي تتسم بطابع التشدّ قانوني مزدوج اقتضى ذلك أن خصّ 

وجعل ھذه الصفة ھي الأصل حرصا من خلال إضفاء المشرع على أموالھا صفة المال العام جلیا

.منھ على حمایتھا

أما بالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة فقد أخضعھا المشرع لأحكام القانون الخاص، 

04-01من الأمر رقم 04وممتلكاتھا ھي قابلة للتنازل عنھا وقابلة للتصرف فیھا طبقا للمادة 

.2وتسییرھا وخوصصتھا السالف ذكرهالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

من حیث تخویل صلاحیة إبرام ولعلّ أوجھ الاختلاف البارزة أیضا بین المؤسستین ھو 

الصفقات العمومیة، إذ یخُول المشرع للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري 

صلاحیة إبرام الصفقات العمومیة بشرط أن تكون بصدد انجاز مشروع ممول كلیا أو جزئیا من 

تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تي تنص على: " السالف الذكر ال01-88من القانون رقم 45المادة 1

"....للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها السالف الذكر.04-01من الأمر رقم 04المادة 2
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المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 06طبقا لأحكام المادة الخزینة العمومیة

بینما استبعد المشرع المؤسسات العمومیة ، 1الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

من ذات المرسوم 09الاقتصادیة من إمكانیة إبرام الصفقات العمومیة وذلك بصریح نص المادة 

صفقات اللا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام إبرام"الرئاسي التي تنص على أنھ: 

".العمومیة المنصوص علیھا في ھذا الباب

الفرع الثاني: ازدواجیة النظام القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ئة الكبیرة منالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الفعد تبصفة عامة 

، التي تملك فیھا وحدات القطاع العمومي أكثر من نصف رأسمال ھذه المؤسسات العمومیة

عن باقي المؤسسات الأخرى ما یجعلھا تكتسي طبیعة وھي بالتالي تنفرد بخصوصیة المؤسسات، 

خضع تھي ازدواجیة النظام القانوني، فستفید من نظام خاص یتمثل في ھا تكونقانونیة خاصة 

، لمؤسسةاتنظیممن طرق إدارة والتنظیم الداخلي قواعد فیما یتعلق بلقواعد المطبقة على الإدارة ل

المنتفعین).(فتخضع لقواعد القانون التجاري مع الغیرالتعاقدیةتھاابینما في نشاطھا أي في علاق

لمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاريلالتنظیم الداخليأولا: خصوصیة قواعد 

ن الذي یجب أخذه بعیللمؤسسة العمومیة العام الإداري أو الصناعي والتجاري یتحدد الطابع

الاعتبار فیما یخص القانون الواجب التطبیق، انطلاقا من النشاط الأصلي لھذه المؤسسة ویمكن 

ن معظم أموال المؤسسات نظرا لأو،2العمومیةللمؤسسةللنصوص التأسیسیة أن تحدد الطابع العام

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة تنص 1

 على الصفقات العمومیة محل نفقات: لا تطبق أحكام هذا الباب إلاعلى أنه: "

الجماعات الإقلیمیة،-الدولة، -

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،-

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة -

.ات الإقلیمیةمؤقتة أو نهائیة من الدولة أومن الجماع

یحدد الطابع الصناعي والتجاري للهیئة السالف الذكر على أنه: " 01-88من القانون رقم 46على سبیل المثال تنص المادة 2

ّ◌.  العمومیة وكذا قواعد تنظیمها وسیرها بموجب عقد الإنشاء والقوانین الأساسیة المتخذة وفق الشكل التنظیمي

الذي یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه على 2001أبریل 21المؤرخ في 101-01من المرسوم التنفیذي رقم 5كما تنص المادة -

الصادر في 24" ج ر العدد تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإداریة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیرأنه: " 

.2001أبریل لسنة 22
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خضاعھا اطبیعتھا العمومیة فقد اقتضت مملوكة للدولة، الطابع الصناعي والتجاريالعمومیة ذات

یث ومن حأالمنشئة لھا سواءً من حیث الإدارة والتنظیم دولة أو الجماعة الإقلیمیة لإشراف ورقابة ال

مھا المحاسبي والمالي.انظ

طرق التنظیم والإدارة:-1

لكي تتمكن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الاضطلاع بالمھام الكبرى 

یعُھد الاشرافالداخلي على جھازین أساسیین أحدھما تداولي ھایقوم تنظیمالملقاة على عاتقھا، 

ومھمتھ تنفیذ مداولات مجلس الإدارة.والآخر تنفیذي،عرف بمجلس الإدارةیُ علیھ لما 

الإدارة ھیئة تداولیة:مجلس -1-1

تعددت ھو الجھاز الرئیسي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وقد 

ا توضح ختلف القوانین المنظمة لھھا في ملعل الأمثلة التي سنتعرض لویھالتسمیات التي أطلقت عل

من ھذا الجھاز.مقصودالمعنى ال

03-2000كما فعل في القانون رقم "إدارةمجلس "تسمیةجد أن المشرع قد أخذ بوھكذا ن

المتضمن انشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 2000أوت 05المؤرخ في 

قم ر" في المرسوم التنفیذي مجلس التوجیھ والمراقبةبینما استعمل تسمیة ".1للبرید المعدل والمتمم

راد بھا المعنى الذي یُ لِ الجزائریة للمیاهالمتضمن انشاء 2001أفریل 21المؤرخ في 01-101

تلف فتخةلمؤسسھذه االتشكیلة العضویة المكونة للمجلس التداولي لأما ، 2یقصده الجھاز التداولي

لمؤسسة العمومیة لسونلغاز یتشكل التوجیھ والمراقبة لفنجد مثلا مجلس ، 3من مؤسسة إلى أخرى

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 2000أوت سنة 05مؤرخ في ال03-2000قانون رقم من ال12المادة1

المؤرخ في 10-14، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2000أوت 06، الصادر في 48، ج ر العدد رقم السلكیة واللاسلكیة

.2014دیسمبر 31، الصادر في 78، ج ر العدد 2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30

یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه السالف الذكر التي 2001أبریل 21المؤرخ في 101-01من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 2

".مدیر عامتزود المؤسسة بمجلس التوجیه والمراقبة یدعى في صلب النص المجلس ویسیر المؤسسة تنص على أنه: " 

یتبین من مختلف القوانین المنشئة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أن مجلس الإدارة یتشكل من أعضاء 3

تقریبا كلهم ممثلین للسلطات المركزیة ومعینین من قبل الوزارات المختصة، في حین یغیب أي تمثیل أو مشاركة عمالیة في هذه 

من المرسوم التنفیذي السالف 12مجلس التوجیه والمراقبة التابع للجزائریة للمیاه في المادة المجالس، مثلما هو الحال بالنسبة ل

Voirالذكر.               : M.Menouer, l’autonomie de l’entreprise publique en Algérie, op.cit., p 376.
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ویتم تعیین ھؤلاء الأعضاء ،2لجزائریة للمیاهإدارة افي مجلس والعدد ذاتھ نجده ، 1عضو11من 

عقد المجلس دورات عادیة وأخرى استثنائیة یو،السلطة الوصیةتتخذه عن طریق قرار عادة 

.الأھداف المنشودةولبلوغ المطامح لممارسة اختصاصاتھا المتعددة

یصُدرالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومن ثم فإن مجلس إدارة المؤسسة 

في وھي،مقصورة على مسائل محددة في القانون على سبیل الحصرقرارات تتخذ شكل مداولات

ي المھمة مما یدخل أصلا ف،جملتھا مسائل عامة ترتبط غالبا بتنفیذ السیاسة العامة للدولة ومتابعتھا

القرارات المتعلقة بمیزانیة المؤسسة وزیادة رأس المال الأساسیة المسنودة بھا إلى الوزراء، مثل

أو تخفیضھ، كما أنھ یسھر على تحقیق الأھداف والسیاسة العامة للاستثمار وإنشاء وحدات اقتصادیة 

.3وزیر المختصخاضعة لإشراف ورقابة الفي الغالبفھذه القرارات تكونجدیدة،

: ھیئة تنفیذیةأو المدیر العامالرئیس المدیر العام-1-2

أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي المدیر العامیعین الرئیس

في مؤسسة وھو یمثل ال،4على اقتراح الوزیر المختصبموجب مرسوم رئاسي بناءً والتجاري،

ویمثل المؤسسة أمام القضاء بصفتھ مدعیا أو مدعى علیھ، كما یمثل الحیاة المدنیة،مناحي جمیع 

یتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة ذات 1995سبتمبر 17المؤرخ في 280-95من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 1

عضو بعد تحول هذه المؤسسة العمومیة 14، لیرتفع عددهم إلى 1995لسنة 54الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز ج ر العدد 

الذي یتضمن 2002المؤرخ في أول یونیو 195-02من المرسوم الرئاسي رقم 02إلى شركة أسهم بموجب للمادة 2002سنة 

.2002یونیو 2، الصادر في 39القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء والغاز المسماة سونلغاز ش.ذ.أ، ج ر العدد 

ى مؤسسة الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز إلهنا یجدر التذكیر إلى أن المؤسسة العمومیة لسونلغاز تغیرت طبیعتها القانونیة من-

دیسمبر 14المؤرخ في 475-91عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وذلك بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

رالمتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للشركة الوطنیة للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ج1991

.1991دیسمبر 22، الصادر في 66العدد 

من ذات المرسوم التنفیذي. 12المادة 2

.214فریجة حسین، شرح القانون الإداري، المرجع السابق، ص 3

یعین الرئیس المدیر العام للشركة الجزائریة للكهرباء والغاز سونلغاز ش.ذ.أ بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزیر المكلف 4

المتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء 195-02من المرسوم الرئاسي رقم 11من المادة 3طاقة طبقا للفقرة بال

والغاز سونلغاز السالف الذكر. 

مرسوم من ال16في حین یعین المدیر العام للجزائریة للمیاه بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالموارد المائیة طبقا لنص المادة -

المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه السالف الذكر.  101-01التنفیذي رقم 
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ات إلى جانب ما لھ من اختصاصالرئیس المدیر العام حلقة اتصال بین المؤسسة والسلطة المركزیة،

تنفیذیة باعتباره ھیئة تنفیذیة في إطار الصلاحیات الواسعة المخولة لھ من طرف مجلس الإدارة 

یذ ع الالتزام بتقدیمھ تقاریر تتصل بمدى تنفمھمداولاتذ توجیھات المجلس ولتنفیلإصدار قرارات 

للتأكد من مطابقتھا للتعلیمات الصادرة من المجلس.مداولات ھذه ال

كما یسھر ،كما یقوم الرئیس المدیر العام بإبرام والتوقیع على الصفقات والعقود والاتفاقیات

للمؤسسة، وھو من لھ سلطة التعیین والفصل ویمارس السلطة على احترام التنظیم والنظام الداخلي 

السلمیة على جمیع مستخدمي المؤسسة، وفي نھایة مطاف الحدیث عن الجھاز التنفیذي للمؤسسة 

فإن الرئیس المدیر العام یمنح مساعدیھ أعضاء مجلس،العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

الإدارة لضمانفیما یتعلق بالشؤون الداخلة في اختصاصھ جزء من سلطاتھ كل أو الإدارة تفویض 

، كما أنھ في الأخیر من حق السلطة المركزیة أن 1والتسییر الإداري والتقني والمالي للمؤسسة

تمارس حقھا الطبیعي في الاشراف والرقابة والتوجیھ، وتمارس ھذه الرقابة سواء على الأشخاص 

للتعلیمات والقوانین.أو على الأعمال للتأكد من مطابقتھا

طبیعة النظام المالي والمحاسبي:-2

ا نظر،لمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريایعترف المشرع بخصوصیة 

لال التي أعطت نتائج ملموسة بسبب تمتعھا بالاستق،للقیام بأعمال ذات فائدة عامةكأداة فنیةھمیتھالأ

یظھر من خلال النصوص القانونیة الخاصة بالرقابة على المؤسسة العمومیة وبذلك ، 2النوعي

بصفة عامة، أن النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري قد 

المتعلق 32-90قانون رقم الوذلك كون أن حتى أصبح غامضا مبھما، عرف نوعا من التذبذب 

ھذا النوع من المؤسسات من رقابة مجلس واستثنى في مضمونھ استبعد ،3بمجلس المحاسبة وسیره

195-02من المرسوم الرئاسي رقم 11عن صلاحیات واختصاصات الرئیس المدیر العام راجع على سبیل المثال نص المادة 1

السالف 101-01من المرسوم التنفیذي رقم 17السالف الذكر، وعن صلاحیات المدیر العام للجزائریة للمیاه انظر أحكام المادة 

الذكر.

.47و46، ص 1975ة العامة في الجزائر، مطبعة النهضة، القاهرة، خمیس السید إسماعیل، الإدار 2

.1990دیسمبر 5، الصادر في 53یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج ر العدد 1990دیسمبر 4مؤرخ في 32-90قانون رقم 3
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الذي أكد على أن العملیات الخاصة بالأموال التي تتداولھا ھذه المؤسسات تكون طبقا ،1المحاسبة

.2للقانون المدني والتجاري

المعدل والمتمم 1995یولیو17في مؤرخال20-95الأمر رقم المشرع وبصدورغیر أن

، كان لھ رأیا مغایرا، حیث أخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل السالف ذكره32-90للقانون رقم 

المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والھیئات العمومیة، التي تمارس 

أموالھا، كلھا ذات نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا، والتي تكون أموالھا أو مواردھا أو رؤوس 

طبیعة عمومیة مھما كان وضعھا القانوني بما فیھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

.3والتجاري

لأعمال المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وتعُنى رقابة مجلس المحاسبة 

جال ي مفنضباط الاابةرصد كل الأخطاء ومنع الانحرافات والتجاوزات وذلك بواسطة القیام برق

ما كمراجعة حسابات المراقبین العمومیین،كذا نوعیة التسییر وورقابةتسییر المیزانیة والمالیة، 

تسییر الأسھم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو على بة اقیملك مجلس المحاسبة مباشرة ر

الجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الھیئات، مھما یكن وضعھا القانوني، التي تملك فیھا الدولة أو 

.4الھیئات العمومیة الأخرى جزءً من رأسمالھا

للمؤسسات حاسبي الماليلكن السؤال الذي یحق لنا طرحھ ھل أن إخضاع النظام الم

یؤثر بصفة سلبیة على قواعد المحاسبة العمومیةالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ل

وھنا یجب أن نوضح أن اخضاع الیة مما ینعكس سلبا على قراراتھا؟استقلالیتھا الإداریة والم

إذ یقابل السلطات المخولة ،ولابد منھقبولالمؤسسة لقواعد المحاسبة العمومیة في نظرنا أمر م

ت خصوصا الشخصیة منھا حتى تكون تصرفاللرؤساء المدیرین العامین مسؤولیتھم عن تصرفاتھم 

ھؤلاء في إطار المشروعیة.

لذكر.یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره السالف ا1990دیسمبر 4مؤرخ في 32-90من القانون رقم 3المادة 1

السالف الذكر.1990دیسمبر 4مؤرخ في 32-90من القانون رقم 4المادة 2

یولیو 23الصادر في 39یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد 1995یولیو 17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 8المادة 3

1995.

یتعلق بمجلس المحاسبة السالف الذكر.1995یولیو 17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 9المادة 4
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صوصیة العلاقات التعاقدیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاريثانیا: خ

موازاة مع أشكال الإدارة المباشرة للمرافق العمومیة من قبل الإدارة التي أثبتت أنھا غیر 

مناسبة، غیر فعالة ومكلِّفة، لجأت معظم البلدان للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

ن مأكثر مرونة واستقلالیة التي تحتفظ الدولة بإدارتھا ولكنھا توفر إطارا مؤسساتیا والتجاري

تستطع الإدارة إجراؤھا مع ، بما یتلاءم مع الظروف والتعدیلات التي لم والمالیةداریةالناحیة الإ

المرافق على إدارة یساعد الصنف من المؤسسات ن ھذا ، كما أ1القواعد التي تحكم عملھامراعاة

العامة طبقا للقواعد التجاریة وبالتالي تنجو إدارتھا من البطء الذي لا یتفق مع طبیعتھا.

تحتل مكانة ھامة في حیاة الدولة (EPIC)العمومیة المؤسساتأصبحت ھذه ھكذا 

في مختلف القطاعاتتھا تنفیذ سیاسللدولة تسمح لھا بفھي تمثل أداة أساسیة ،والمواطن معا

لا شك أن ھذه الأھمیة التي تنفرد بھا تتطلب الدعم بإطار قانوني خاص وبالإمكانیات بوالاقتصادیة، 

عمدمن أجل ھذا ، البشریة والمادیة حتى یمكنھا الاضطلاع بالمھام الكبرى الملقاة على عاتقھا

ومیة المؤسسات العمربط ھذه التي تالتعاقدیةفي العلاقات صوصیة واضحة المشرع إلى انتھاج خ

(EPIC)راد قاتھا مع الأففي علاخاص الللقانونھاعاخضابمحیطھا، وتظھر تلك الخصوصیة في

بمنحھا صلاحیات ابرام الصفقاتللقانون العام في علاقاتھا مع الدولة تخضع تثناءً اسكأصل، و

العمومیة.

تاجرة في علاقاتها مع الغیر:المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري هي -1

بعد الإصلاحات التي عرفتھا الجزائر في أواخر الثمانینات من القرن الماضي، أصبحت 

ایكان ضرورالذي مبدأ المتاجرة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تعتمد على 

ومن جھة أخرى صادي، لعلاقة الجدیدة للمؤسسة مع محیطھا الاقتلأكثر مرونة لإعطاء من جھة 

ویقوم ھذا المبدأ ، 2قوامھا قواعد اقتصاد السوقمع الأفراد لإقامة علاقات تعاقدیة إعطاء حریة أكبر

على أساس اعتبار عقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من قبیل عقود 

1Document de travail, leçons d’expériences de privatisation dans le cadre du développement rural,

Division du développement rural (SDAR) Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome,
2006, p 06.

.60شحماط محمود، قانون الخوصصة في الجزائر، المرجع السابق، ص 2
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للمؤسسات العمومیة من القانون التوجیھي 45كما تنص على ذاك المادة القانون الخاص 

.1الاقتصادیة

ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسة العمومیة وإذا كان یعتبر المشرع ن وعلى ھذا فإ

ق علیھا ینطبإنھ من الطبیعي أنوتخضع لقواعد القانون التجاري، فتاجرة في علاقاتھا مع الأفراد

،2القانون التجاري المعدل والمتمممن 20و19وصف الشركة التجاریة أي تخضع لأحكام المادة 

حظ على ھذا التكییف للعلاقات الملا، غیر أن 3أو الأموال،الأعمالأو من حیث التنظیم، سواء

المؤسسات في علاقتھا مع الغیر، أن الدولة لم تتنازل عن ملكیة الرأس مال التأسیسي هالتعاقدیة لھذ

اتھا ، لأن المؤسسة في حد ذالذي تتولى تسییره المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

وأن التملك الجائز بھ في ھذه المؤسسات یستثنى منھ تعتبر جزء من الملكیة العمومیة للدولة 

.4ولالأص

في علاقاتھا مع (EPIC)أن اخضاع المؤسسات العمومیة على أن من الواجب توضیح 

حكام عقود التي تخضع فیھا لأاللقواعد القانون الخاص كأصل، یرد علیھ استثناء في بعض الغیر

ھ نصت علیویظھر ذلك خاصة من خلال ما ، القانون العام لاسیما القواعد المطبقة على الإدارة

ناء بجلاء الاستثاضح ھذیتكما ، 5مؤسسات العمومیة الاقتصادیةمن القانون التوجیھي لل55المادة 

، التي 6المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاهمرسوم التنفیذي المن "ط"فقرة 6أیضا في نص المادة 

برام اصلاحیة فیھا للجزائریة للمیاه كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري القانونیخول

عقود امتیاز الخدمة العمومیة للمیاه الممنوحة للأشخاص المعنویین العمومیین أو الخواص لحساب 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة السالف الذكر على أنه:01-88من القانون رقم 45تنص المادة 1

".لقواعد القانون التجاريتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر وتخضع..."

یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 20و19المادة 2

للقانون التجاري أمر طبیعي ما دام أن المشرع أسند إلیها القیام بمهام تتمثل في EPIC)(یُعد اخضاع المؤسسات العمومیة3

من المرسوم التنفیذي رقم 7عملیات تجاریة وعقاریة وصناعیة ومالیة تتصل بموضوعها، ولعل من الأمثلة التي توضح ذلك المادة 

الذكر.المتضمن إنشاء برید الجزائر السالف 2002ینایر 14المؤرخ في 02-43

l’Actifs(یقصد بأصول المؤسسة 4 de l’entreprise( مجموع الأموال العینیة أو النقدیة أو حتى التي تكون في شكل قیم قابلة

للتداول في السوق التي تمتلكها المؤسسة، وأصول المؤسسات العمومیة هي إما أن تكون مملوكة للدولة بصفة كلیة أو جزئیة.  

التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة السالف الذكر.المتضمن القانون01-88رقم ونمن القان55المادة 5

سالف الذكر. 101-01مرسوم تنفیذي رقم 6
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الدولة و/أو الجماعات المحلیة بموجب ابرام اتفاقیة تفویض الخدمة العمومیة طبقا لدفتر الشروط 

شخصالأفراد لا یجدون أنفسھم أمام شخص خاص وإنما أمام أن یجعل ھذا من شأن و،1العامة

فھا سلطة بوص، ومدة التفویضةلیطعامةالتتمتع بامتیازات السلطةالمؤسسة عام، بحیث تصبح 

ئیة غیر مین العقد شروطا استثناا الاستعانة في ذلك بوسائل القانون العام لتضفیكون بمقدورھعامة 

مألوفة في القانون الخاص. 

مجالالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لقواعد القانون العام في خضوع -2

إبرام الصفقات العمومیة:

یندرج إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر في الإطار القانوني المنظم للإنفاق العمومي 

في ھذا الصدد ھو تدخلھ ، ولعل أھم ما اعتنى بھ المشرع یة، الرقابة المالیة)(المحاسبة العموم

بموجب نصوص تشریعیة وتنظیمیة صریحة تتولى تحدید شروط وطرق إبرام الصفقات العمومیة

وكذلك تحدید الھیئات والمؤسسات العمومیة الخاضعة لنطاق تطبیق ھذه الأحكام من جھة من جھة، 

.2أخرى

مرسوم الفي نطاق تطبیق أحكام قانون الصفقات العمومیة في لأول مرة قد توسع المشرع ل

المؤسسات لیشمل العقود التي تبرمھا ،20023جویلیة 24المؤرخ في 250-02رقم الرئاسي

ف ھذه الأخیرة بإنجاز مشاریع استثمارات كلّ عندما تُ ،العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

كانت و، 4من ھذا المرسوم02المادة ت علیھنصكما وذلك الدولةعمومیة بمساھمة نھائیة لمیزانیة 

المؤسسات صلاحیة ابرام هھذالقوانین السابقة لم تكن تخول لھذه خطوة ذات أھمیة باعتبار أن 

في توسیع نطاق تطبیق أحكامھ على العقود مرسوم دورا بارزا كان لھذا اللھذا و،الصفقات العمومیة

.(EPIC)التي تبرمھا المؤسسات العمومیة 

السالف الذكر.101-01فقرة ط من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة 1

2 Rapport Analytique sur la passation des Marchés Publics en Algérie, Volume 1, Document de la

Banque Mondiale, Version juin 2003, Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, p 4.
28الصادر في 52ج ر العدد ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2002جویلیة 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم 3

.2002جویلیة 

سالف الذكر.  250-02المرسوم الرئاسي رقم من2المادة 4
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المتضمن تنظیم 247-45صدور المرسوم الرئاسي رقم عد بواستمر ھذا الحال حتى 

أعاد المشرع التأكید على ھذا الذي الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق الذكر، 

لا تطبق أحكام ھذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل التي تنص على أنھ: " 6ةمادالالمبدأ في 

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز -نفقات ...

."عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة أو من الجماعات المحلیة

وبتخویل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ھأنیمكن القول لي وبالتا

المنصوص علیھا قانونا، تصبحتصلاحیة إبرام الصفقات العمومیة كمصلحة متعاقدة في الحالا

في لإبرام عقودھاإجراء دعوة المتنافسین لتقدیم عروضھم كإجراء طبیعياحترام بة قیدّمحینئذٍ 

كما ،طلب العروض كقاعدة عامة والتراضي كاستثناءعن طریقوذلك ،العمومیةمجال الصفقات 

، كل ذلك 1إجراء الإعلان عن الصفقة عن طریق اللجوء إلى الاشھار الصحفيھي ملزمة باحترام

.2بھدف التحكم بشكل أفضل في الانفاق العمومي

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15طبقا لكیفیات إبرام الصفقات العمومیة المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 1

وما یلیها.61وما یلیها، وكذا المادة 39وتفویضات المرفق العام السالف الذكر في مواده 

2 Rapport Analytique sur la passation des Marchés Publics en Algérie, op.cit., p 4.
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ثانيالفصل ال

رفق العامالنظریة العامة للم

مقاربة قانونیة
La Théorie Générale de Service Public

Approche Juridique

قد یكون النشاط الفردي عاجز عن اشباع بعض الحاجات العامة أو أنھ قاصر عن اشباعھا 

على شكل سیئ، فتتدخل السلطة الإداریة بطریقة إیجابیة بأن تتولى ھي إنشاء وإدارة المشروعات 

تلك الحاجات العامة على أكمل وجھ، وتقدیمھا للخدمات الموكلة إلیھا بأفضل التي تكفل اشباع 

صورة ممكنة وبأعلى مستوى من الجودة، وحینئذِ یطلق على تلك المشروعات بالمرافق العامة.

لذلك فإن فكرة المرافق العامة تعُد من أھم موضوعات القانون الإداري التي أثارت جدلاً 

یف المرفق العام ونظامھ القانوني، ھذا الجدل اتسّع أكثر في فرنسا بسبب واسعاً قائماً حول تعر

(المبحث الأول) 1النتائج القانونیة المترتبة عن اعتماد نظریة المرفق العام كأساس للقانون الإداري

وكذا تحول أسالیب تسییر المرفق العام من الأسالیب الكلاسیكیة التي أثبتت عجزھا عن مواكبة 

التنمیة إلى أسالیب حدیثة وفعالة لإشباع الحاجات العامة للجمھور (المبحث الثاني).متطلبات 

المبحث الأول: نظریة المرفق العام كأساس للقانون الإداري

تعتبر المرافق العامة بحق حجر الزاویة في القانون الإداري وأساس مبادئھ ومحور نظریاتھ 

عامة والموظفین العمومیین والأشغال العامة والمسؤولیة وموضوعاتھ كالعقود الإداریة والأموال ال

الإداریة، فضلا على أنھا تعُد المظھر الإیجابي لنشاط الإدارة والذي تسعى من خلالھ لإشباع 

الحاجات العامة للأفراد، لأجل ذلك كان من الضروري تحدید مفھوم فكرة المرفق العام (المطلب 

أن صار مفھوم ھذه الفكرة واضحا البحث في النظام القانوني الأول)، وأضحى من اللزوم كذلك بعد

للمرافق العامة (المطلب الثاني). 

Sébastienیرى الأستاذ 1 Pilcser-Jean أنھ إذا كانت فكرة المرفق العام ھي فكرة سیاسیة أكثر منھا قانونیة، فإنھ من الصعب

تعریف ھذا المفھوم من الناحیة القانونیة لاسیما مع تطور تعریفھ ومحتواه ونظامھ. لأكثر تفاصیل أنظر:
Jean-Sébastien Pilcser, la notion de service public, revue caisse nationale d’allocation familiales :
information sociale, 2010-2 n° 158, p 6. Article disponible ainsi en ligne à l’adresse :
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-2-page-6.htm
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المرفق العاموتطور فكرةمفھومالمطلب الأول:

كأحد مظاھر النشاط الإداري للإدارة یستدعي البحث في دراسة فكرة المرفق العام من أجل 

وعند اتضاح مدلول المرفق العام نبحث عندئذٍ في نشأة تحدید معنى فكرة المرفق العام (فرع أول)، 

وتطور ھذه الفكرة (فرع ثان).

فكرة المرفق العامعنىتحدید م:الفرع الأول

إن فكرة المرفق العام لیست من وضع الفقھ، بل ھي من صنع مجلس الدولة الفرنسي منذ 

بموجب ھذا و،18731فیفري 8الفرنسیة في حكم بلانكو الشھیر الصادر عن محكمة التنازع 

ت ھذه الفكرة اھتماما كبیرا من طرف الفقھ، الذي حاول واجتھد في وضع تعریف عرفالقرار 

للمرفق العام من خلال تحدید عناصره والمبادئ التي یقوم علیھا.   

: أي صعوبة في تعریف المرفق العام؟تعریف المرفق العام-أولا

والقضاء حول تعریف المرفق العام، وھو من أكثر المفاھیم لقد ثار جدل كبیر لدى الفقھ 

القانونیة غموضا وإثارة للجدل، لذلك اختلف الفقھ الإداري حول تعریف المرفق العام وتباینت 

الآراء بشأنھ، باختلاف الزاویة التي یتم من خلالھا النظر إلى المرفق العام، فھنالك من یعرف 

یار العضوي، في حین یعرفھ آخرون بالاستناد إلى المعیار المادي، المرفق العام بالرجوع إلى المع

أما القضاء فھو یرفض المعیار المادي ویختار المعیار العضوي.

داري إماعبشخصالمرفق العام ربط مفھوم المعیار العضوي: -1

لقد كرّس التشریع والقضاء المعیار العضوي بصفة صریحة، كما أن جزء من الفقھ ارتبط 

ودافع عنھ وطالب بإعادة الاعتبار لھ في مجال توزیع الاختصاص، ویعرفون بالتالي المرفق بھ

، ومن ثم یعتبر 2العام بأنھ المنظمة أو الھیئة أو الجھة الإداریة التي تمارس النشاط ذا النفع العام

، ویعتبره الفقھ أحیانا كحجر الزاویة للقانون الإداري 1873فیفري 8عن محكمة التنازع الفرنسیة بتاریخ Blancoصدر قرار 1

Agnèsي والإداري بخصوص قضیة الفرنسي، حیث وضع حد لتنازع الاختصاص القائم آنذاك بین القضاء العاد Blanco ًمؤكدا .
اختصاص القاضي الإداري. 

Sébastienیرى في هذا السیاق الأستاذ 2 Pilcser-Jeanالمرفق العام بمنظوره العضوي كان دوره ضیقا ومحصورا في أن

وظیفتین أساسیتین: الوظیفة السیادیة وهي توفیر العدالة، الدفاع والأمن، والوظیفیة التقلیدیة التي تتكفل بها بصفتها سلطة عامة 

Jean-Sébastienكالتعلیم، الصحة العمومیة والنشاط الاجتماعي. أنظر:  Pilcser, la notion de service public. op.cit.
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، وفي ھذا 1القضاء، التعلیم، الأمن والدفاع كلھا مرافق أنشأتھا الدولة بغرض إشباع حاجات عامة

الصدد یعُنى بالمرفق العام الإدارة بشكل عام أو مؤسسة إداریة محددة، وأن المظھر العضوي أو 

.2إداریة یوجد مرفق عام-الشكلي ھو محل الاعتبار ھنا، فحیث توجد مؤسسة

یتسم ھذا التعریف بالوضوح والبساطة لأنھ یعرف المرفق العام بأنھ خدمة عامة بلغت من 

بلغا یقتضي تدخل الدولة مباشرة لكي توفرھا للأفراد أو بواسطة ملتزم تحت اشرافھا الأھمیة م

باستخدام وسائل القانون العام، غیر أن ھذا التعریف الشكلي للمرفق العام لا یخلو من انتقادات لكون 

فأن الأساس الذي یعتمده في تحدید مفھوم المرفق العام یتسم بالقصور لأن محل اعتبار في تعری

المرفق ھو الجھة الإداریة التي تمارس النشاط ولیس النشاط في حد ذاتھ، بالإضافة إلى كونھ 

یتصف بالشمولیة والاطلاق.

ة عامة  نفعمذا نشاط بكل المرفق ربط مفھوم :اديالمعیار الم-2

نظرا لبساطة تعریف المعیار العضوي للمرفق العام الذي ھجره الفقھ مع بدایة الحرب 

لمحدودیتھ، فإن تعریف المرفق العام قد شھد تطورا مھما بظھور المعیار المادي العالمیة الأولى

الذي جاء على أنقاض التأثیر الناتج عن توسع وظائف السلطة العامة وإضفاء الشرعیة على 

مبادرات أشخاص القانون العام في القطاع الصناعي والتجاري في سیاق الأزمة الاقتصادیة لسنة 

ف المرفق العام استنادا لمتطلبات تلك الفترة.19303 ، ترتب عنھ میلاد المعیار المادي الذي یعُرِّ

ف الفقھ المرفق العام بالنظر للمعیار المادي: بأنھ كل نشاط یباشره شخص معنوي  وھكذا یعُرِّ

العام تحقیق النفع بغرض ، أو كل نشاط أو مشروع تمارسھ الدولة 4عام بقصد إشباع حاجة عامة

شباع حاجات عامة للأفراد، وھو الاعتماد على الموضوع الذي من أجلھ أنشئ المرفق أي لإ

، فقد عرّف العمید دوجي المرفق العام بأنھ "كل ممارسة نشاط یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة

نشاط یقوم بھ وینظمھ ویراقبھ الحكام، لأن الاضطلاع بھذا النشاط لابد منھ لتحقیق التضامن

.414، ص 2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، ط 1

.430محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص 2

3 Jean-Sébastien Pilcser, op.cit.

محمد فاروق عبد الحمید، نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتراكي، دیوان المطبوعات 4

.6ص (د س ن)، الجامعیة، بن عكنون، 
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، في المقابل یرى الأستاذ 1الاجتماعي وتطوره، ولا یمكن أن یتحقق تماما إلا بتدخل السلطة العامة"

أحمد محیو أننا نلاحظ مفھوم المرفق العام في كل نشاط، ھذا الأخیر الذي یجب أن یتم إنجازه 

قواعد التضامن اوتنظیمھ ومراقبتھ من قبل الحكام، كما أن إنجاز ھذا النشاط ضرورة تقتضیھ

.2الاجتماعي ولا یتم إلا بتدخل الحكومة

إن ھذه الفكرة كانت مقبولة عندما كان نشاط الإدارة یقتصر على الأعمال الإداریة البحتة، 

لكن عند امتداد دور الإدارة إلى النشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالیة اضطرت الإدارة إلى 

واضطر معھ الفقھ والقضاء إلى التمییز بین نوعین من أوجھ النشاط مزاولة بعض ھذه الأنشطة،

، إذ أصبح الاعتقاد السائد في فرنسا أنھ لیس كل نشاط 3الإداري الذي یعتبر من قبیل المرافق العامة

إداري یتولد منھ مرفق عام، فھنالك المشروعات الخاصة التي تقوم بھا الدولة بقصد الاستغلال 

لیة محضة للإدارة كإیجار أملاك الدولة الخاصة واستغلال الأملاك العقاریة وتحقیق منفعة ما

للجماعة المحلیة التي یحق لھا الانتفاع منھا، فغایة الإدارة ھنا لیس سد حاجات عامة للمواطنین 

تبر ولا تعوإنما استغلال الثروة توصلا إلى ربح مالي ومن أجل ذلك لا تعتبر من المرافق العامة

.4إداریة بحتةأعمالھا

فرض المعیار المادي وجوده كأساس لتعریف المرفق العام لارتباطھ بالفكر القانوني 

الإداري، غیر أنھ لم یعد وحده كاف لتعریف المرفق العام وتحدید نطاقھ، ولھذا فقد اتجھ الرأي 

اب المعیار سالحدیث في تعریف المرفق العام إلى المزج بین عناصر المعیارین الشكلي والمادي لح

الوظیفي، الذي یقوم أصلا على المصلحة العامة المراد تحقیقھا من النشاط الذي یمارسھ شخص 

معنوي عام أو خاص، في إطار المبادئ التي تقوم علیھا الدولة الحدیثة، لاسیما إدخال أسالیب 

صبح یفرض ذي أالتسییر الخاصة في التسییر العمومي، وكذا الاعمال بمقتضیات قانون المنافسة ال

.91و90، ص 1984، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 2حلمي محمود، موجز مبادئ القانون الإداري، ط 1

.431أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص محیو2

.29-28، ص 2016، الشامل للنشر والتوزیع، نابلس، -دراسة مقارنة-أكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، تنظیم المرافق العامة 3

.75فریجة حسین، المرجع السابق، ص 4
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، ولأجل ھذا یعُرّف المرفق العام بأنھ "كل نشاط تقوم بھ الإدارة 1نفسھ في مواجھة المرفق العام

.2بنفسھا أو بواسطة أفراد عادیین تحت اشرافھا وتوجیھھا بھدف إشباع المصلحة العامة

ھیمنة المعیار العضوي في میدان الاختصاص القضائي: -3

عرف في الدول اللیبیرالیة كفرنسا فترة من الازدھار انتھت صحیح أن المعیار العضوي 

في آخر الثلاثینات من القرن الماضي بفرض المعیار المادي وجوده فیما بعد، غیر أنھ وتحت تأثیر 

الرأي السائد حدیثا عند الفقھ وكذا عدم كفایة المعیار المادي لاحتواء مدلول المرفق العام، أدى 

متیازات السلطة العامة (المعیار العضوي) لیجعل منھما ثنائیا مثالیا على بالقضاء إلى إشراكھ لا

، وإعطاء صفة المرفق العام لنشاط تقوم بھ مؤسسة خاصة.   3محمد أمینحد تعبیر الأستاذ بوسماح

من 7، الذي كرّسھ في المادة 4أما في الجزائر اختار المشرع المعیار العضوي (التشریعي)

المدنیة الملغى، ومن ثم یكون قد رفض بصفة ضمنیة المعیار المادي الجذاب من قانون الإجراءات

الناحیة الفكریة، ومن جھتھ كرّس القضاء بصفة صریحة وحاسمة الاختیار التشریعي للمعیار 

في قضیة (م.أ.غ.إ 23/01/1970العضوي في قرار ھام صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاریخ 

وحیث أن المادة السابعة من "ق.إ.م" أ.أ.ت.أ.س) الذي جاء فیھ ما یلي: " ضد السید م.ب وكذا م.

استبدلت المعیار المادي القدیم المبني على طبیعة النشاط الإداري المأخوذ بعین الاعتبار بمعیار 

عضوي لا یرتكز إلا على صفة الأطراف المتنازعة، وأنھ یجب ویكفي لیصبح القاضي البات في 

1Christophe Nosbonne, l’évolution du service public : une mise en perspective des situations,

Allemande, Britannique, Française et Italienne, Revue d’analyse comparée en administration
publique, vol. 14 n° 1, 2007-2008, p 28.

عبد االله عبد الغني بسیوني، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقها في مصر، منشأة المعارف، 2

.400، ص 1991الإسكندریة، 

.36بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص 3

العضوي تهیمن على كل القانون الإداري خاصة في مجال الاختصاص، وهو صارت فكرة السلطة العامة التي یتضمنها المعیار 4

09-08من القانون رقم 800من قانون الإجراءات المدنیة الملغى وحالیا في المادة 7الموقف الذي عبّر عنه المشرع في المادة 

د القانوني. المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة وهو بمثابة ترقیة المعیار العضوي على الصعی
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ة مختصا أن یكون شخص اعتباري إداري طرفا في النزاع مھما كانت طبیعة القضایا الإداری

.1"القضیة

،ومن ثم یكون التعبیر الصارم في حیثیات ھذا القرار نھایة المعیار المادي في الجزائر

في آن واحد، حیث أن الحیثیة المذكورة أعلاه تغني عن أي تعبیر، كما ونشأة المعیار العضوي

لا ،إلى أن ھذا المعیار العضوي الذي یستند إلى التعریف التشریعي للنزاع الإداريتجدر الإشارة 

من قانون إ 7ومطبقا من طرف القضاء الإداري في الجزائر عملا بأحكام المادة یزال معمولا بھ

المذكورة أعلاه 7، حیث استند قضاة الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا على ذات المادة 2م الملغى

رفض اختصاص القاضي الإداري البت في نزاع یتعلق بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي قصد

130998رقم 1995أبریل 30وتجاري، وھذا ما قرره قضاة ھذه الغرفة في قرارھم الصادر في 

، وأخیرا یكرس المعیار التشریعي 3قضیة (الوكالة العقاریة لبلدیة بئر الجیر ضد ج م ومن معھ)

.4طاط المفھوم القانوني للمرفق العام في میدان المنازعات(العضوي) انح

:عناصر المرفق العام-ثانیا

وإذا ، خاصكنظام قانوني یبقى المرفق العام مرادفا للأسالیب غیر المألوفة في القانون ال

ى نجده یتكون من ثلاث عناصر أساسیة متفق علنالمرفق العام فإنفكرة الةریف السابقاالتعنالحلّ 

:تتمثل فیما یليونھا یجب أن تتوافر لوجود ھذا المرفق كو

:ظمنشاط منالمرفق العام -1

بالمرفق العام كل مشروع أو نشاط منظم تمارسھ مجموعة بشریة، تتكون من ھیئة یقصد 

توجیھیة أو تنظیمیة، تتولى التوجیھ العام للنشاط وتقوم بالإشراف والرقابة على تنفیذه، مستعینة 

1Conseil Supérieur, chambre administrative, 23 janvier 1970, État c/sieur B et M.A.A.T.E.C, revue

Algérienne, 1971, p 261.

.35المرجع السابق، ص المرفق العام في الجزائر،لأكثر تفاصیل عن حیثیات القضیة أنظر: بوسماح محمد أمین، 

.ساري المفعولالإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن09-08رقم قانونالمن 800ھا المادة محلّ حلّت 2

من ق.إ.م، فالقاضي الإداري غیر مختص للبت في نزاع 7فلهذا وعملا بأحكام المادة جاء في حیثیات هذا القرار ما یلي: " 3

سبیب ". راجع حیثیات وتتمسك بعدم اختصاص القاضي الإداريتكون فیه مؤسسة من هذا النوع، وعلیه أصاب المستأنف عندما 

.707-706، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 2هذا القرار: سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج 

.34بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص 4
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بوسائل مادیة وفنیة وقانونیة لتحقیق الھدف المعین، بالإضافة إلى توفره على ھیئة تنفیذیة تتكفل 

سند عمال یُ جوء إلى موظفین وفیذ قرارات وتوجیھات الھیئة التقریریة وتجسیدھا في المیدان، باللّ بتن

إلیھم وظائف وأعمال یقومون بھا تحت أوامر الھیئة التنفیذیة لتنفیذ النشاط الذي یستھدفھ المشروع.

ب أو الأسالیكما أن ھذه المجموعة البشریة تمارس النشاط المعھود إلیھا باستعمال الوسائل 

القانونیة التي تلجأ في الأصل إلى أسالیب القانون العام، أما في المشروعات الخاصة فتلجأ إلى 

ذات الطابع الصناعي قتصادیةاستخدام أسالیب القانون الخاص لاسیما في إدارة المرافق الا

.1والتجاري

المرفق العام یستھدف تحقیق النفع العام: -2

اء المرافق العامة ھي دائما وفي جمیع الأحوال تحقیق المنفعة العامة أي إن الغایة من إنش

إشباع حاجة عامة، وبذلك یعتبر ھذا الھدف ركنا من أركان المرفق العام وعنصرا من عناصر 

، فإذا لم یتوفر ھذا الشرط فقَدََ 2تعریفھ، كما یعُد عاملا من عوامل تمییزه عن المشرعات الخاصة

لربح تحقیق امومیة وكان من المشروعات الخاصة التي تستھدف في الغالب إلاّ المرفق صفتھ الع

الخاص.

الحقیقة أن ھذه الاعتبارات النظریة أدت إلى ظھور إشكال عن وجود صعوبة في تعریف 

فكرة ومضمون المنفعة العامة، لكون أن المشروع أو المصلحة العامة لیست مجموع المصالح 

ھي فكرة ذاتیة ونسبیة یختلف تقدیرھا في الدولة الواحدة ومن دولة إلى الفردیة في كل دولة، بل

أخرى باختلاف ظروف الزمان والمكان، كما تتغیر ھذه الفكرة بتطور الظروف السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة لكل دولة، لذا یخضع تقدیر مفھوم فكرة المنفعة العامة وتحدید نطاقھا لما 

.3كام في مكان وزمن معینتسُفر عنھ إرادة الح

.23-22العام، المرجع السابق، ص محمود محمد حافظ، نظریة المرفق 1

.23المرجع، ص نفس محمود محمد حافظ، 2

3CHEVALLIER Jacks explique que : «C’est à l’État, seul juge des exigences de l’intérêt général,

qu’il appartient d’apprécier s’il est nécessaire, ou non, de créer un service public. Saisi du problème
de la qualification d’une activité le juge doit toujours se demander quelle a été, en l’espèce,
l’intention des pouvoirs publics, le domaine du service public est contingent, variable ; il dépend
de la volonté de l’État». CHEVALLIER Jacks, Essai sur la notion juridique du service public,
Publications de la faculté de droit d’Amiens, n° 7, p 157.
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أما القضاء فیلجأ من الناحیة العملیة إلى استخدام معیار المنفعة العامة لتعریف المرفق العام، 

بحیث یتأكد القاضي من توفر ھذا الركن لمعرفة ما إذا كان النشاط الذي یمارسھ المرفق ھو في 

من ھذا النشاط ولیس على موضوع إطار المنفعة العامة أم لا، ومن ثم تكون رقابتھ على الھدف

النشاط، وللحكم أن نشاطا یكتسي طابع المنفعة العامة یلجأ القاضي إلى بعض الاعتبارات النظریة، 

تكمن في تمییز المنفعة العامة عن مجموع المنافع الأخرى الخاصة، فالمصلحة العامة تعلو جمیع 

قاضي أن یلجأ إلى معیار تشابھ احتیاجات ، كما یمكن لل1ھذه المصالح وتفرض نفسھا علیھا جمیعا

المواطنین العامة في أي مكان وزمان معین لمنح أنشطة معینة طابع المنفعة العامة، یضاف إلیھ 

العامل الاقتصادي الذي یكتسي أھمیة بالغة في إعطاء النشاط الذي یمارسھ المرفق طابع المصلحة 

العام، فمثلا مكاتب البرید یتسع نطاق المنفعة العامة وبالنتیجة إعطاء وصف العمومیة للمرفق 

العامة التي یقدمھا ھذا النشاط للمواطن في الریف لعدم وجود بنوك، عنھ في المدینة التي تكثر فیھا 

البنوك، في حین یتقلص نطاق المنفعة العامة التي تؤدیھا أكشاك الھاتف لعدم استخدامھا بكثرة في 

ظل تطور الھاتف النقال.   

لمرفق العام تابع عضویا للسلطة العامة:ا-3

لكي یعتبر المشروع مرفقا عاما یستلزم وجود ارتباط بین المشروع والسلطة العامة الممثلة 

Rattachementفي الجھة الإداریة المنشئة لھا، بحیث یكون المشروع تابع للإدارة سواء مباشرة 

direct أو بصورة غیر مباشرةRattachement indirect.

:مباشرةبصورة ارتباط المرفق العام بالإدارة -أ

أمر ضروري یسمح بتحدید -الدولة أو ھیئة إقلیمیة–إن ارتباط المرفق العام بشخص عام 

ھذا الارتباط في الغالب مباشر، بمعنى أن ھذا یكون الطابع الوطني أو المحلي للمرافق العامة و

الشخص المعنوي العام ھو المسؤول مباشرة عن المشروع بنفسھ أي بموظفیھ وأموالھ بإدارة 

المشروع وتسییره، ھذه الفرضیة یعتمد علیھا القاضي كقرینة لتكییف المشروع على أنھ مرفق من 

1Benoît DELOUNAY, Synthèse-services publics, Lexis 360 public encyclopédie, Document

consulté sur le site suivant : http://www.lexis360public.fr
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حلیة، ویرى في ھذه القرینة الحل الأمثل للصعوبات المرافق العامة التابعة عضویا للدولة أو لھیئة م

التي یصادفھا وھو یقوم بتكییف النظام القانوني للمشروع. 

ارتباط المرفق العام بالإدارة بصورة غیر مباشرة:   -ب

یكون الارتباط غیر مباشر عندما تعھد الإدارة بإدارة المشروع وتسییره إلى شركة أو ھیئة 

، بعد حصولھ على قرار التأھیل الانفرادي أو 1وب عن الإدارة في ذلكخاصة أو فرد معین ین

التعاقدي یصدر عن شخص عام ویعُھد القیام بھذه المھمة تحت اشرافھ ورقابتھ، وعلى ھذا تجدر 

الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد استخدم في البدایة ھذه العناصر الثلاثة المذكورة سابقا 

روع على أنھ مرفق عام، كما لجأ مؤخرا إلى اعتماد عنصر الرقابة التي من أجل تكییف المش

تباشرھا الإدارة على الشخص أو الھیئة الخاصة المعھود إلیھا إدارة وتسییر المرفق تحت 

، وكم ھي كثیرة الیوم المرافق المسیرة بطریقة غیر مباشرة تحت رقابة ومسؤولیة 2مسؤولیتھا

خیر دلیل على ذلك المنظمات المھنیة باعتبارھا مرافق عامة أوكلت أشخاص القانون العام، ولعلّ 

لھا الدولة بواسطة قوانین تسمح لمنتسبیھا القیام بتأمین تسییر وتنظیم ورقابة مھنتھم على أساس 

.3أنھم أدرى بشؤون المھنة وینوبون الدولة في ذلك

العام(القوانین) التي تحكم المرفق الأساسیة المبادئ ثالثا:

ھمامالتي یتم تكییفھا بأنھا مرفق عام لمجموعة من القواعد المحددة قانونا نشطة تخضع الأ

كان طابعھا إداریة أو صناعیة ومھماو خاصة أأشخاص عامة اتقوم بھت تلك الأنشطة، سواء كان

د وف النظام القانوني الذي یحكم ھذه المرافق لعدم وجاختلابصرف النظر أیضا عنوتجاریة، و

نظام موحد یحكمھا، على ذلك یتمیز النظام القانوني للمرافق العامة المسیرة بأسالیب التسییر 

الأنظمة القانونیة لاھذهب القانون الخاص، غیر أن اختلافوالعمومیة عن المرافق المسیرة بأسل

یتم یة یسفي مبادئ أساسیة رئتتمثل ،جمیع ھذه المرافقمشتركة بین عامة مبادئیمنع من وجود 

ھا.اختلافرغم تعددھا وعلى كل المرافق دون تمییزھاقیتطب

.32أكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، المرجع السابق، ص 1

2Benoît DELOUNAY, Synthèse-services publics, op.cit.

نذكر على سبیل المثال المنظمات المهنیة للأطباء، المنظمات المهنیة للخبراء، المنظمات المهنیة للمحامین ... إلخ.3
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أستاذ القانون العام بجامعة باریس بوضع لویس رولان سمحت أعمال 1930في سنوات 

lesأو "قوانین المرفق العام""Rollandأطلق علیھا تسمیة "قوانین ثلاثة "قوانین"  lois du

service public" التكیف،ستمراریةالا،المساواةتطُبق على كل المرافق العامة وھي: مبدأ.

Principe:العاممبدأ المساواة أمام المرفق -1 d’égalité devant le SP

،لمبدأ مساواة الجمیع أمام القانونطبیعیة تم تكریس مبدأ المساواة أمام المرفق العام كنتیجة 

، كضمانة أساسیة 1الأولىفي مادتھ 1789قد نص على ھذا المبدأ إعلان حقوق الإنسان لسنة لو

یقصد بھذا المبدأ أن یتمتع جمیع المنتفعین من خدمات المرفق من ثم ، 2لمساواة الجمیع أمام القانون

ھ یعُد ھذا ذاتالعام على قدم المساواة وبنفس المعاملة والوضعیة دون تمییز فیما بینھم، وفي الوقت 

المبدأ مبدأ عام في القانون یلجأ القضاء إلى تطبیقھ بدون حاجة لوجود نص قانوني یقره لكونھ من 

، من ثم یھدف ھذا المبدأ إلى ضمان الحد الأدنى من الوصول 3بادئ المستقر علیھا قانونا وقضاءالم

ما یلي:یمكن توضیحھا فیقانونیةنتائج إلى الخدمة العمومیة بدون تمییز ویترتب على تطبیقھ 

لانتفاع للوصول إلى اتمییز بین المنتفعین الحیاد المرافق العامة وعدم إن مبدأ المساواة یقتضي -

أخرى في فئة معینة علىكتفضیل معاملة الیقتضي ھذا المبدأ عدم التمییز في، كما بخدمات المرفق

لا أن ، إفي المجتمع إلى ھذه الخدماتتحدید سعر الخدمة، بما یؤدي إلى عرقلة وصول فئات معینة

السؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح ھو حول طبیعة ھذه المساواة فبأي مساواة یتعلق الأمر؟

المقصودة ھنا بطبیعة الحال لیست المساواة المطلقة دون شرط أو قید، ومن ثم المساواة إن -

معاملة جمیع الفئات التي لھا في فالمقصود من ھذه المساواة ھل ھي المساواة في الحقوق بمعنى 

، أم المقصود ھي المساواة في الفرص التي 4الواقع وضعیات مختلفة بنفس المعاملة وبدون تمییز

تھدف إلى إعادة تصحیح وضعیة اللامساواة الناتجة عن التمییز الإیجابي، مثلا یجب على المرفق 

1Article 1er stipule que : «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune»
."...كل المواطنین سواسیة أمام القانون،التي تنص:" 2016من التعدیل الدستوري لسنة 32لهذا المبدأ قیمة دستوریة في المادة 2

3 Gilles J. Guglielmi, Introduction au droit des services publics, LGDJ, coll. «Système», Paris, 1994,

p 14.
4 Virginie Donnier, Le droit au Service Public, reflet des obligations pesant sur les personnes

publiques, revue des droits de l’homme, n° 1 du 1er au 31 mai 2012, p 395.
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تصحیح التفاوت الاجتماعي في الثروة أو العام توفیر أسعار معدلة ومعقولة للطبقة الھشة من أجل 

.1تخفیف عدم المساواة في الثروة، ھكذا یبدو حسب نظرنا أن ھذا النوع من المساواة ھو المقصود

ة عیوضاھدیكون مرتيتمییز في المعاملة اللكن المساواة أمام المرافق العامة لا یمنع إجراء 

ھ بربطھمتم ذو طابع إداري اخدمات مرفق عفي إطار نتفعینالمبین التمییز ، فیمكنالمرتفقین

مرفق خدمات المن المرتفقین على خلاف وضعیةقانون العام، للخضعقانونیة وتنظیمیة تعلاقة

، 2لقانون الخاصمقررة في االتعاقدیة الللشروططابع صناعي وتجاري الذین یخضعون وم ذاالع

اقتضتھ المصلحة العامة أو أن المشرع قد سمح بھ.كما أن التمییز في المعاملة یصبح ممكنا إذا

Principe:الخدمةالمرفق في تقدیم مبدأ استمراریة-2 de continuité

تقوم المرافق العامة بإشباع حاجات عامة بتقدیم خدمات ضروریة للجمھور، إلا أن ھذا 

الدیمومة ینتج مبدأ الاشباع یجب في أغلب الأحیان أن یكون مستمرا بانتظام واطراد، من ھذه 

، لكن ھو مبدأ ذو قیمة 3الاستمراریة التي ھي لیست قاعدة شكلیة منصوص علیھا في نص قانوني

إلا ع،بشكل دائم وبدون انقطادستوریة أساسیة لأداء الدولة وظائفھا قصد تلبیة حاجات المنتفعین

الذي كان ولمدة طویلة من ممارسة الإضرابكالقوة القاھرة، أوفي الحالات المقررة في القانون

الزمن أمر غیر شرعي، إلا أنھ وبتوسع میدان المرافق العامة فإن المنع التام للحق في الإضراب 

الذي كان مبررا في حالة المرافق العامة الحیویة في الدولة (مرفق الأمن، الدفاع، الصحة) كان 

ى عي ...إلخ) لكن بشرط ضمان الحد الأدنأقل حدة بالنسبة للمرافق الأخرى (التربیة، النشاط الاجتما

للخدمة العمومیة.

ھكذا عرف حق الاضراب تطورا ھاما في فرنسا امتدت آثاره فیما بعد إلى الجزائر، وأصبح 

دستور الجزائر یؤكد على أن الاضراب حق معترف بھ ویمارس في إطار القانون، حیث انتقل ھذا 

1 Égalité de droit, égalité des chances.

لكن رغم التكریس النظري لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة، إلا أن من الناحیة الواقعیة فإن المرفق العام لا یضمن المساواة في 2

النتائج ولا العدل كقیمة فلسفیة فضفاضة لاسیما في قطاع التربیة والصحة. لتفاصیل أكثر حول هذه النقطة أنظر:

Lia CAPONITTI et Barbara SAK, comment définir le service public à travers ses déférentes
facettes, missions et principes ? Editions CIRIEC n° 06-2016. Disponible en ligne sur le site :
lcaponetti@ulg.ac.be ou bien le site : barbara.sak@ulg.ac.be

.484محیو أحمد، المرجع السابق، ص 3
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، غیر أنھ یتعین ممارستھ ضمن الحدود 1دستوریاالحق إلى مصاف المبادئ الأساسیة المكرسة

المرسومة من طرف المشرع مع الأخذ بعین الاعتبار الحاجات الأساسیة للجمھور وكذا الأمن 

العمومي، التي تعد قیودا تحد من ممارسة ھذا الحق بالنسبة لبعض فئات الموظفین لكون من جھة 

ري لاستمراریة المرفق العام ودوام الخدمة أن الحضور الدائم لتلك الفئات من الموظفین ضرو

العمومیة مثلا كقطاع الشرطة، القضاء، الدفاع، ومن جھة أخرى لأن ھذه الفئات من الموظفین 

یتقلدون مناصب سلطویة أو أنھم یقومون بتأمین مھام ضروریة في مجال الأمن وحفظ النظام العام.

Principeمبدأ التكیف الدائم للمرفق العام:-3 d’adaptabilité (mutabilité)

یقتضي مبدأ التكیف أن یكون النظام الذي تخضع لھ المرافق العمومیة قابل للتعدیل والتكیف 

بغیة الاستجابة لتطور الحاجات العامة ولحتمیات المصلحة العامة، كما یجب أن تكون قواعد تنظیم 

الاختیارات السیاسیة والتطورات وسیر المرافق العامة قابلة للتغییر والتبدیل للتكیف مع 

نترنت أو لشبكات الھاتف النقال، كالولوج مثلا إلى تقنیات الأ2التكنولوجیة، الاقتصادیة والاجتماعیة

دة طبقا ، وتظھر كذلك التقنیات التكنولوجیة الجدیللسھر على تحسین الخدمات التي تقدمھا للمرتفقین

ام للوسائل التكنولوجیة المتوفرة لضمان حسن سیر لھذا المبدأ في ضرورة استعمال المرفق الع

تبدل سیوھكذا یتحتم مثلا على مرفق الإنارة العمومیة أنالمرفق سواء من ناحیة الكم أو الكیف، 

یة في الحقبة الماضالذي كان مستعملا الغاز الطاقة التقلیدیة وھي نوع الطاقة المشغلة للإنارة من 

لما طرأ كباستمرار یتكیف یجب أن الحالي، من ثم فإن المرفق العام بالإنارة الكھربائیة في الوقت 

.3تغییر على النشاط الذي یقوم بھ ویجد ھذا المبدأ مجال تطبیقھ في حالة تغیر الظروف والمستجدات

التكیف ضروري من أجل ضمان سیرورة ودیمومة نشاط المرفق التبدل أو فإن مبدأ لذا

ویظھر الجانب الإیجابي لمبدأ التبدل فیما تلتزم بھ الإدارة من لي، العام في السیاق العالمي الحا

لإدارة أن تتدخل من أجل تعدیل الشروط لوعلى ھذا الأساس یمكنتأمین تطور مفھوم المرفق العام، 

یتضمن التعدیل الدستوري. 2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 71المادة 1

2Marie-louise Pelletier, Déclin et Mutation : l’évolution juridique de l’entreprise publique de service

public, thèse de doctorat en droit, faculté de droit université LAVAL QUEBEC, 2008, p 60.

3Lia CAPONITTI et Barbara SAK, comment définir le service public à travers ses déférentes

facettes, missions et principes ? op.cit.
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ھذا تسییر المرافق العامة بشرط أن تتحمل نتائجبرمة في إطار التنظیمیة أو شروط تنفیذ العقود الم

ا بالنسبة لمستعملي المرفق العام فإن مبدأ التكیف یكمن في قبولھم استعمال وسائل التعدیل، أم

.1التكنولوجیا في تنظیم وسیر المرفق العام ولا یمكن إبداء معارضتھم على ضرورة تكییف المرفق

: تطور بطيء للفكرةفي الجزائرتطور فكرة المرفق العام:الفرع الثاني

المرفق العام ھو مفھوم سیاسي أكثر منھ قانوني، وبھذه الصفة سبقت الإشارة إلى أن مفھوم

فإن مضمونھ یجب بالضرورة أن یتطور وفقا للتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

جھ المرفق العام ما ھو في الواقع إلا وفكرةتجدیدوالأیدیولوجیة العمیقة الجاریة، وفي الجزائر فإن

والقوانین المتعلقة ،1989فبرایر 23قانون الناجمة من دستور المن سیاسة إصلاح الدولة و

، فیما بعد بدأ الاھتمام بفكرة المرفق العام یتزاید شیئا فشیئا من باستقلالیة المؤسسات العمومیة

طرف رجال السیاسة وكذا من المشرع.

تطور فكرة المرفق العام في الخطاب السیاسي:-أولا

كان المرفق العام في ظل الأیدیولوجیة الاشتراكیة تسیطر على مدلولھ نظریة المرفق العام 

بحكم طبیعتھ، واحتل ھذا المدلول مكانة مھمة في الجزائر مستعملا في الخطاب السیاسي بصفة 

موفقة أحیانا وبصفة غیر موفقة أحیانا أخرى، وفي أول وھلة یلاحظ أن ھناك علاقة وطیدة بین 

لة والمرفق العام والوظیف العمومي وذلك یظھر بصورة جلیة في خطاب رئیس الدولة ھواري الدو

أمام المجلس الشعبي الوطني، الذي عبرّ فیھ على 1977مارس 31بومدین الذي وجھھ للأمة یوم 

ضرورة إعطاء المرفق العام صورة مطابقة للمدلول الفكري والتقني وألح على إعطائھ قیمتھ 

حتى یساھم في تحسین إنتاجیة ومردودیة المرافق العامة وتلبیة حاجات ومصالح الشعب، الحقیقیة،

تجب الإشارة إلى أنه وبالإضافة إلى المبادئ الثلاثة التي صاغها الفقیه رولان التي تعتبر أساسیة وتطبق على كل المرافق العامة 1

ونتیجة لإصلاح الدولة وإعادة الاعتبار لمفهوم المرفق العام 1990بدون استثناء وهي عبارة عن مبادئ تقلیدیة، فإنه وفي سنوات 

مبدأ علق بتمبادئ أخرى تحكم المرافق العامة وهي بمثابة قوانین جدیدة لا تقل أهمیة عن المبادئ التقلیدیة تأدى ذلك إلى ظهور 

ومبدأ مشاركة المواطنین في (Transparence)الشفافیة ،(Qualité)، الجودة (Gratuité)المجانیة ،(Neutralité)الحیاد 

.(Participation)تسییر المرافق العامة 
أنظر:

-Benoît DELOUNAY, Synthèse-services publics, op.cit.
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بل أنھ حث في ھذا الخطاب على ضرورة اعداد برنامج یتضمن التدابیر والترتیبات التي من شأنھا 

.1تحسین وتبسیط سیر المرافق العامة الحیویة

صت بھ الصحافة كاتب الدولة في الندوة التي خ1983ویتأكد صدى ھذا الخطاب سنة 

للوظیف العمومي والإصلاح الإداري، الذي سجّل تأكیده على سوء سیر المرافق العامة وحث 

، وقد 2الإطارات الإداریة في الدولة برد الاعتبار لمفھوم المرفق العام وإعطاؤه مفھوما ملموسا

حكومة وذلك في برنامج رئیستوسّع الخطاب السیاسي في إطار تجدید مفھوم المرفق العام إلى ال

الحكومة مولود حمروش الذي قام بإعداد برنامج إصلاحي واسع قصد رد الاعتبار للمرفق العام 

ومكافحة البیروقراطیة في جھاز الدولة، كما تعرض وزیر الداخلیة إلى حتمیة تحسین سیر ونجاعة 

.19883اعھ السنوي مع الولاة سنة المرافق العامة التي تقوم علیھا حیاة المواطن وذلك أثناء اجتم

من ثم یلاحظ أن رجال السیاسة كان لھم دور في تكوین الأفكار والمفاھیم التي تحكم المرفق 

العام، إذ كان لھم تصور مادي محض للمرفق العام یتمیز بالمرونة والتوسع، ولقد دام ھذا التصور 

توزیعا للمھام بین مختلف 1988سنة إلى غایة صدور القوانین المتعلقة باستقلالیة المؤسسات

المتعاملین في الحقل الاقتصادي، ما دفع بالسلطات العمومیة إلى إعادة النظر في مفھوم المرافق 

العامة وظھور نوعین من ھذه المرافق: مرافق ذات طابع إداري ومرافق ذات طابع صناعي 

وتجاري.    

ام بمفھوم المرفق العام في الجزائر، ویظھر ولأجل ھذا تزاید في بدایة ھذه الألفیة الاھتم

ذلك جلیا في الخطاب السیاسي لأصحاب القرار في إطار برنامج الإصلاح الإداري الذي تبنتھ كل 

الحكومات السابقة، كما أكد على ذلك وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة السابق نور الدین بدوي 

، بمناسبة المداخلة التي ألقاھا 4بالجزائر العاصمة)ONSP(بمقر المرصد الوطني للمرافق العامة 

بوسماح محمد أمین، المرجع أشار إلیه الأستاذ 1977أفریل 2و1لیوم Moudjahid-Elنص الخطاب منشور في جریدة 1

.49-48السابق، ص 

.49بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، نفس المرجع، ص 2

.49المرجع نفسه، ص 3
4(ONSP) L’Observatoire National du service Public, créé par le décret présidentiel n° 16-03 du
07/01/2016, J O n° 02 du 13/01/2016. Sa mission consiste à servir le citoyen et répondre à ces
préoccupations notamment celles relatives à la promotion et à la refondation générale de service
public.
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بعنوان عصرنة المرفق العام للإدارة الجزائریة من أجل 2017ماي 16في الیوم الدراسي بتاریخ 

.1مرفق عام مھني ومتحرر من كل القیود البیروقراطیة حتى یكون في خدمة المجتمع والمواطن

:القانونیةنصوصتطور فكرة المرفق العام في ال-ثانیا

علاوة على رجال السیاسة الذین خاضوا بدون تردد في مفھوم المرفق العام، فإن المشرع

ھو الآخر كان مدعواً للخوض في ھذا المفھوم من جانبھ القانوني، لكن الملاحظ أن المشرع كثیرا 

لا شك الدولة، فما كان مترددا لاستعاد ھذا المجال بسبب الأیدیولوجیة الاشتراكیة التي طغت على 

ھذا المصطلح لم یبرز بمفھومھ الواسع في المجال القانوني، وإن ظھر فإنھ ظھر بمعان مختلفة أن 

في قوانین كثیرة في بدایة الثمانینات، إذ تارة یرُاد باستعمال ھذه العبارة بمعناھا الأخلاقي وتارة 

.2خرأخرى بمعناھا الاقتصادي، كما یختلف معنى ھذه العبارة من نص لآ

، إذ صار ھناك 19833في الحقیقة لم یشُرع في تعمیم مفھوم المرفق العام إلاّ في سنة 

نصوص أكثر غِناً من حیث تطرقھا إلى المرفق العام بتعدد أنواعھ المرافق العامة الإداریة والمرافق 

الھیئات ت والعامة الصناعیة والتجاریة، كما أصبحت الأحكام القانونیة والتنظیمیة تمنح للمؤسسا

العمومیة والجماعات المحلیة امتیاز المرافق العامة في مجال تزوید حاجیات المواطنین الجماعیة 

بالمیاه الصالحة للشرب والتطھیر الصحي، وھكذا أعُید الاعتبار للمرفق العام واستعاد مكانتھ بفضل 

ھ وقبیل ى كلٍ یرى البعض أناحتفاظھ بأسالیب التسییر التقلیدیة وخاصة منھا المؤسسة العامة، وعل

الشروع في الإصلاحات الاقتصادیة في أواخر الثمانینات كانت العناصر المكونة للمرفق العام 

.4متوفرة بنسبة متغیرة في القانون الجزائري

1BOUZAD Idriss, L’évolution du service public face à l’État, et à la société civile en Algérie, Revue

Académique de la recherche juridique, Faculté de droit et sciences politiques, Université
Abderrahmane MIRA Bejaia, Volume 10, N° 03-2019, p 869-870.

.50بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص 2

المتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85من القانون رقم 4من أمثلة هذه القوانین ما ورد في المادة 3

270-85من المرسوم رقم 4، كما ورد ذكر مهام المرفق العام في المادة 1985فبرایر 17، الصادر في 8وترقیتها، ج ر العدد 

6، الصادر في 46تنظیم دواوین الترقیة العقاریة وتسییرها في الولایة وعملها، ج ر العدد الذي یغیر 1985نوفمبر 5المؤرخ في 

.1985نوفمبر 

.52بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص 4
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كما أن المشرع وبموجب القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصادر في 

الجدال الذي كان سائدا في الحقبة السابقة حول فكرة المرفق العام ، قد حسم 1988جانفي 12

الصناعي والتجاري، ووجد حلاً لمسألة الخلط في المفاھیم حینما اعتبر أن امتیاز المرفق العام ھو 

الشكل الآخر للمرفق العام الصناعي والتجاري الذي أضحى موضوع اھتمام المشرع، ترتب عنھ 

نا اسناد إلى مؤسسة عمومیة صناعیة أو تجاریة مھمة تسییر وإدارة مرفق أن بات من الممكن قانو

.1عام، طبقا لعقد امتیاز ودفاتر أعباء عامة إجباریة متضمنة لحقوق وواجبات صاحب الامتیاز

النظام القانوني للمرافق العامةالمطلب الثاني:

ن الإرادة السیاسیة، والواقع أن لا یوجد من حیث المبدأ مرفق عام بحكم طبیعتھ إنھ یأتي م

السلطة العامة الوطنیة أو المحلیة ھي التي تحدث ھذه المرافق وتقوم بتصنیفھا، كما یعود إلیھا 

اختصاص تحدید المھمة الأساسیة التي تستجیب لحاجات المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن ھي 

المسؤولة عن تحدید ما إذا كان نشاط معین یجب في وقت من  الأوقات أن یقوم بھ مرفق عام.                       

: تعدد في المرافق واشتراكھا في وصفھا كذلكمةاالمرافق العتصنیف:ولالفرع الأ

، ونظرا المشتركةلمواطنیناحاجات سدن الغایة من إنشاء المرافق العامة ھو لا شك أ

لاتساع رقعة أنشطة ھذه المرافق وتنوع مجالات تدخلھا، فرض بالضرورة وجود اختلاف في 

افق تصنیفات المرالشكل القانوني الذي یظھر فیھ كل مرفق من ھذه المرافق مما ترتب عنھ تعدد 

یة عیمكننا أن نمیز بین فئتان رئیسیتان: مرافق عامة إداریة ومرافق عامة صناوعموما، العامة

.وتجاریة، كما أن ھناك طائفة ثالثة من المرافق لا تقل أھمیة وتدعى بالمرافق الاجتماعیة

أصل التمییز بین المرفق العام الإداري والمرافق العامة الصناعیة والتجاریة-1

29الصادر بتاریخ ھذا التمییز إلى القرار الشھیر لمحكمة التنازع الفرنسیةأصل یعود 

، وإلى غایة صدور ھذا القرار فإن القضاء 2المتعلق بالشركة التجاریة غرب افریقیا1929جانفي 

لم یكن یعترف إلا بفئة واحدة من المرافق العامة التي كانت تخضع في الأصل للقانون الإداري 

.53بوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص 1

2Arrêt BAC d’ELOKA, est célèbre arrêt rendu par le tribunal des conflits Français, Définition et

classification des services publics. L’arrêt est disponible en ligne sur le site : https://cours-de-
droit.net/ : https://cours-de-droit.net/
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التنازع ھو الاعتراف ولاختصاص القاضي الإداري، فلا شك أن التغییر الذي أدخلھ قرار محكمة 

بأن ھناك فئتین من المرافق العامة، مرافق عامة إداریة مقابلة للفئة السابقة التقلیدیة تخضع لقواعد 

القانون الاداري، ومرافق عامة حدیثة ذات طبیعة صناعیة وتجاریة تخضع في مجملھا لقواعد 

قواعد القانون الخاص.التسییر والإدارة الخاصة وبالتالي یطُبق علیھا من حیث المبدأ 

ھناك ثلاثة أسباب رئیسیة دفعت إلى ضرورة التمییز بین ھاتین الفئتین من المرافق، أولاً 

طة ب المرافق العامة المماثلة للأنشالارتباط بالأیدیولوجیة اللیبیرالیة المحیطة التي أرادت تجنُّ 

عد القانون العام، ثانیاً لقد سادالخاصة، التي لا یفضل أصحابھا من أجل الإسھام فیھا تطبیق قوا

ھناك اعتبار أنھ منذ اللحظة التي أصبح فیھا نشاط المرفق العام صناعي وتجاري، یمكن أن تشكل 

قواعد القانون العام عائقا لأنھا جامدة، وأخیراً السبب الثالث یرجع إلى كون أن مفھوم المرفق العام 

الفقھ والقضاء لكونھ كان یخص في ذلك الوقت عدداً الصناعي والتجاري كان أكثر قبولاً في أوساط

.1محدوداً من المرافق العامة التي كان لھا طابع ثانوي فقط

بین الصنفین:فرقةالتالھدف والغایة من -2

ھذا التمییز الذي كان یخص جزءً صغیراً فقط من نشاط المرافق العامة شھد طفرة كبیرة 

أكثر فأكثر مسؤولیة الأنشطة الصناعیة والتجاریة، لذلك فإن نطاق بسبب تولي السلطات الإداریة 

المرافق العامة الإداریة من المفترض أن یحكمھا القانون الإداري وتخضع لاختصاص القضاء 

الإداري، بینما یحكم المرافق العامة الصناعیة والتجاریة القانون الخاص وتخضع لاختصاص 

.2القضاء العادي

الوقت إلى حد ما بمرورضعُف نطاق التمییز بین الصنفین ھو نسبي فقط وفي الواقع، فإن 

لعدة أسباب: 

خضوع المرافق العامة الإداریة للقانون الخاص في جزء أو في بعض من الأنشطة التي 

الإدارة، والتي تكون الغایة منھا لیس قضاء حاجات عامة ذات النفع العام وإنما تأمین نفع تقوم بھا

1Gilles J. Guglielmi, Introduction au droit des services publics, op.cit., p 10 et 11.

.177و176محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص 2
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للإدارة، وبشكل متناظري یتضمن نظام المرافق العامة الصناعیة والتجاریة تطبیق مالي محض 

جزءً من قواعد القانون الإداري.

علاوة على ذلك، یساھم ھذا في الحد من نطاق التمییز لأن نظام المرفق العام لا یعتمد فقط 

ا لما إذا ویختلف وفقعلى طبیعة النشاط الذي یقوم بھ، ولكن أیضاً على وضع الشخص الذي یدیره 

.1كان ھذا الشخص شخصا عاماً أو خاصاً 

تصنیف المرفق العام الإداري أو الصناعي والتجاريلالمعیار المحدد -3

إن ھذا المعیار المحدد للتفرقة بین الفئتین ھو ذلك المعیار الذي یجمع بین معیار طبیعة 

من خلال أحكام 1970شُھِد في سنوات المرفق العام ومعیار طبیعة الشخص الذي یدیره، لذلك 

القضاء الفرنسي وجود اتجاه یعلن الاعتراف بسھولة أقل بالطابع الصناعي والتجاري لخدمات 

DENOYEZ)قضیة 1974ماي 10مجلس الدولة في قراره الصادر في معینة، حیث أن et

CHORQUES)، قد كیفّ نشاط النقل لمركب عبورBACإداري، وجاء مماثل لنشاط مرفق عام

لقد تضاعفت المرافق العامة المتعلقة بالأنشطة المماثلة لتلك المتعلقة بالأنشطة الخاصة، في قراره: "

وأضحى من اللزوم على القاضي الإداري أن یعترف بأن ھذه المرافق یمكن أن تفلت من اختصاصھ 

.2"وكذا من تطبیق القانون الإداري

المرفق العام الإداري والمرافق العامة الصناعیة والتجاریةالتمییز بین )إجراءات(طرق-4

إن من یبحث في المرافق العامة في الجزائر لا یجد تكییفا قانونیا واضحا وصریحا، وإنما 

یصادف ھیئات تكتسي طابعا إداریا وأخرى طابعا صناعیا وتجاریا، لكن ذلك لا یعني عدم وجود 

التمییز بین ھذان الصنفان من المرافق العامة نبینھا كما یلي:طرق وإجراءات یمكن من خلالھا 

1Gilles J. Guglielmi, Introduction au droit des services publics, op.cit., p 10.

2Arrêt Conseil d’État Français 10 mai 1974 DENOYEZ et CHORQUES, le Conseil d’État qualifie

le transport de bac comme service public administratif. Les services publics portant sur des activités
comparable à celle portant sur des activités du privé se sont multipliés, il est devenu difficile pour
le juge administratif et le tribunal des conflits d’admettre que ces services puissent échapper au juge
administratif et au droit administratif. L’arrêt est disponible en ligne sur le site : https://cours-de-
droit.net/ op.cit.



62

التمییز (التكییف) عن طریق النصوص القانونیة:-أ

، في ھذه الحالة من الواضح 1قد تشیر النصوص القانونیة أحیانا إلى طبیعة المرافق العامة

ھذا ن: أولھما أن مثلأن ھذا التكییف یشكل عنصرا مھما ولكنھ عنصر محدود النطاق لسببین اثنی

أو یوجد فھو لا یخص جمیع المرافق العامة، وإن وُجِد فإنھ لا یتعلق بالمرفق التكییف نادرا ما یتحقق

العام نفسھ ولكن بالھیئة أو المؤسسة العامة التي تدیر المرفق، أما الثاني فإن التكییف عن طریق 

ذا الأخیر إلا في الحالة التي یكون النصالنص لا یعترف بھ دائما القاضي ولا یفرض نفسھ على ھ

مصدره تشریع.

2006أكتوبر 16یتجلى ذلك من الحكم الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة المؤرخ في 

Caisseبشأن قضیة الصندوق المركزي لإعادة التأمین  Centrale de Réassurance،يالت

"ھذا التكییف عن طریق النص لا یمكن أن یفرض نفسھ على أنإلى في تسبیب قرارھا ذھبت

یكون التكییف عندما ، وفي ھذه الحالة 2"القاضي بصورة مطلقة عندما یكون مصدره نص تنظیمي

لبحث عن اواجب التطبیق باللجّوء إلى لافمبدئیا یتم تحدید النظام القانوني ،عن نص تنظیمياً ناتج

.3النصطریقالتكییف عن الطبیعة الحقیقیة للمرفق ولیس 

القضائیة:السوابقاریمععلى عتمادلابا(التكییف) التمییز -ب

إن القاضي عندما یقوم بتمییز المرفق العام الإداري عن المرفق العام الصناعي والتجاري، 

لیها عیلجأ في الغالب إلى استخدام معیار السوابق القضائیة التي هي بمثابة معالم ومؤشرات استقر 

القضاء، فإذا كان المشرع ینظر إلى مسألة التمییز بین الصنفین من المرافق من وجهة نظر قانونیة 

بحتة، فإن القاضي یجب أن یجسد العمل القانوني بنظرته القانونیة المتمیزة لاسیما حینما یكون 

ي فرنسا على لقضاء فالعمل القانوني ینتابه القصور وهي التقنیة الأكثر استخداماً، وهكذا یعتمد ا

هذه التقنیة من أجل تمییز المرفق العام الإداري عن المرفق العام الصناعي والتجاري باللجوء إلى 

مجموعة من المرتكزات تتلخص فیما یلي:

من القانون الحالي لها تأثیر هام على تكییف هذه المرافق.800من قانون الإجراءات المدنیة الملغاة والمادة 7في الجزائر المادة 1

2Arrêt tribunal des conflits Français 16 octobre 2006. Affaire Caisse Centrale de Réassurance,

Actualité Juridique de Droit Administratif, 2006, p 2382.
السالف الذكر بمعیار مصادر تمویل المرفق لتكییف المرفق.  01-88من القانون 44المشرع الجزائري یأخذ مثلا في المادة 3
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یستعمل القضاء في فرنسا طبیعة النشاط كمؤشر لتحدید طابع المرفق فإذا كان نشاط المرفق -

تبادل السلع أو الخدمات، یتعین على القاضي في هذه الحالة یتعلق بشكل أساسي بإنتاج أو 

الاعتراف للمرفق بالطابع الصناعي والتجاري.

بینما إذا كان نشاط المرفق یتمثل في ممارسة نشاط للشرطة، أي الحفاظ على الأمن والنظام -

العام أو نشاط یتعلق بالتهیئة العمومیة (مرفق المطار، الجامعة، المستشفى على سبیل المثال)، 

ءفإن التكییف الذي یسود من حیث المبدأ في هذه الحالة هو المرفق العام الإداري، وطبق القضا

1981فیفري 23الفرنسي هذا المبدأ في العدید من قراراته منها قرار محكمة التنازع المؤرخ في 

.1الذي منح وصف إداري لمرفق المطار»Crouzeel«في قضیة 

كما أخذ القضاء الفرنسي بمعیار مصادر تمویل المرفق كمعیار للتمییز بین الفئتین، فإذا كان -

من الأتاوى التي یدفعها المرتفقین مقابل الخدمات التي یستفیدون المرفق یستمد مصادر تمویله 

منها نكون أمام مرفق عام صناعي وتجاري، أما إذا كان المرفق ممولا من الضرائب غیر مُبالٍ 

بأهمیة الخدمة المقدمة فإن المرفق بدون شك هو مرفق عام إداري. 

، وهو معیار 2ر طرق تسییر وتنظیم المرفقیمیز أیضا القضاء بین هاتین الفئتین باستخدام معیا-

یتشابه بشكل كبیر وطریقة تسییر الخدمة لدى الشركات الخاصة المحضة، كما یعتبر المرفق 

صناعي وتجاري إذا كانت الخدمة المقدمة غیر مجانیة وحساباته تجاریة غیر خاضعة لقواعد 

عام قیة، على عكس المرفق الالمحاسبة العمومیة، ویتصرف في الواقع الاقتصادي كمؤسسة حقی

مبدئیا خدمات مجانیة، كما تخضع حساباته یقدم الإداري الذي یخضع في تسییره لقواعد جامدة و 

.3ومالیته لقواعد المحاسبة العمومیة

1 L’arrêt est disponible sur le site suivant : https://cours-de-droit.net/

على خضوع المرفق العام ذو طابع صناعي وتجاري لنظام قانوني مزدوج أو مختلط، 01-88من القانون رقم 45تنص المادة 2

إذ یخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته بالدولة، وللقانون الإداري في علاقاته مع الغیر، وعلیه یمكن استنتاج طرق 

فق من علاقاته مع الدولة وكذا الغیر، فإذا كان المرفق یتبع تقنیات ووسائل وأعراف شبیهة بتلك الإدارة والسیر التي یتبعها المر 

المتعارف علیها بین الخواص فالمرفق هو مرفق صناعي وتجاري، بینما إذا كان یتبع طرق وقواعد القانون العام فهو مرفق اداري.   

عي والتجاري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، أوكال حسین، النظام القانوني للمرفق العام الصنا3

.79و78، ص 2018-2017، 1جامعة الجزائر 
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المرافق العامة الاجتماعیة:-ج

م ھذه المرافق خدمات ذات طابع اجتماعي محض، مثل المرافق المتخصصة في تقدیم  تقُدِّ

ھذا ظھر ،1ظھرإعانات للفئات المحتاجة ومراكز الضمان الاجتماعي والتقاعد ومراكز الراحة 

تحت تسمیة "المرافق العامة ذات الطابع 1983و1955ما بین سنة النوع من المرافق

الصادر عن محكمة 1955جانفي 22الفضل في ظھورھا للحكم المؤرخ في الاجتماعي"، ویعود 

، حیث منحت المحكمة للقاضي العادي اختصاص النظر في الدعوى Naliatoالتنازع في قضیة 

المرفوعة ضد الدولة والرامیة إلى التعویض عن الأضرار اللاحقة بالضحیة بسبب حادث وقع في 

.2لاجتماعي باستعمال شروط الإدارة الخاصةمخیم صیفي نظمتھ وزارة التضامن ا

غیر أن ھذا التوجھ لمحكمة التنازع لم یكن یخدم آنذاك لا موقف الفقھ الذي كان لھ تفسیر 

الذي كان ینادي بنظام قانوني متمیز Chardeauمغایر لاتجاه المحكمة، ولا موقف محافظ الدولة 

لھذه الفئة الجدیدة من المرافق ذات الطبیعة الاجتماعیة، ھذه الآراء سرعان ما أثرت في موقف 

في قضیة مماثلة، 1958مارس 21مجلس الدولة الذي تمسك باختصاصھ في قراره المؤرخ في 

بخصوصیة ما یجعلھا تختلف عن مؤكداً من خلالھ أن الخدمات الاجتماعیة محل النزاع تتمیز 

الخدمات الاجتماعیة الخاضعة للقانون الخاص، وجاء ھذا القرار بعد أن رفضت محكمة الاستئناف 

التمسك باختصاصھا بنظر الدعوى، وھو الموقف الذي سارت علیھ لاحقا محكمة التنازع التي 

.3السالفة الذكرNaliatoقضیة تخلت عن موقفھا في 

قواعد إنشاء وإزالة المرافق العامة:الفرع الثاني

في معظم الأحیان یتم إنشاء المرافق العامة بغرض استئناف الأنشطة الخاصة التي یعجز 

الخواص عن الاستمرار فیھا لأنھا غیر مربحة، أما إلغاؤھا فیكون في الغالب بسبب عودة الخدمة 

، ویترتب على الأخذ بھذه القاعدة طرح التساؤل الآتي: من ھي الجھة التي 4إلى القطاع الخاص

تتولى صلاحیة إنشاء وإذا لزم الأمر إلغاء المرافق العامة؟ وبما أن الأمر یتعلق بقواعد 

.63، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2عوابدي عمار، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج 1

2 Gilles J. Guglielmi, Introduction au droit des services publics, op.cit., p 11.

3 Ibid. p 11 et 12.

4 Ibidem, p 20.
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الاختصاص، فھل ھذه القواعد مرنة أم جامدة، بمعنى آخر ھل یمنح القانون للمواطنین الحق في 

امة معینة؟       إنشاء وإلغاء مرافق ع

إذا كانت الدولة ترغب في ضمان المصلحة العامة، فإن ذلك یقتضي أن یكون إنشاء وإلغاء 

المرافق العامة إلاّ من شخص عام، إذ لا خلاف على أن إحداث وإلغاء المرافق العامة ھو من 

وإلغاء ا عملیة إنشاءصلاحیة الدولة وحدھا، بینما الخلاف قد یثور حول الأداة القانونیة التي تتم بھ

المرافق العامة، ھل ھذه الأداة ھي القانون الصادر عن السلطة التشریعیة، أم من الجائز أن تكون 

ھذه الأداة من صنع السلطة التنفیذیة مرسوم أو قرار یصدر عن ھذه الأخیرة؟ 

، بمعنى أن ونتقتضي القاعدة التقلیدیة في فرنسا أنھ لا یجوز إحداث المرافق العامة إلا بقان

، واستندت ھذه القاعدة إلى أن إنشاء 1السلطة المختصة بإنشائھا ھي السلطة التشریعیة في الدولة

مرفق عام قد یفرض بعض القیود وبذلك الحد من حریات الأفراد، بحیث ساد ھذا المبدأ قبل التأسیس 

سمح بإنشاء بعض للجمھوریة الخامسة، لكن سرعان ما عدل المؤسس الدستوري من موقفھ أین 

المرافق بواسطة مرسوم أو قرار صادر عن السلطة التنفیذیة وھذا بموجب دستور الجمھوریة

الخامسة لفرنسا، بینما في الجزائر فإن السلطة التنفیذیة ھي الجھة المختصة بإنشاء وإلغاء المرافق 

ما یعود لھا تقریر أن نشاطا العامة من منطلق أن المرافق العامة یعود إلى السلطات العامة إنشاؤھا ك

المرافق وإزالة لكن عموما یعود انشاء ، 2معینا یجب في وقت من الأوقات أن یقوم بھ مرفق عام

للسلطات العمومیة حسب طبیعة المرفق عما إذا كان وطنیا أو محلیا.امة الع

:على المستوى الوطنيةالسلطة المختصة بإنشاء المرافق العام-أولاً 

إنشاء أو إلغاء المرافق العامة ینتج بالضرورة عن قرار رسمي من سلطة عامة، وطبقا إن 

للمبادئ العامة فإن تعیین السلطة العامة بإحداث المرفق العام الوطني یخضع لتوزیع السلطات بین 

ة یمة الوطناالمرافق الع، في الجزائر تختلف السلطة المختصة بإنشاء 3السلطة التنفیذیة والبرلمان

.77فریجة حسین، المرجع السابق، ص 1

.77فریجة حسین، نفس المرجع، ص 2

.436محیو أحمد، المرجع السابق ص 3
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السائد في الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، من مرحلة إلى أخرى حسب طبیعة النظام السیاسي

ھا فیما یلي:إیجازولقد مرت بعدة مراحل یمكن 

: تمیزت ھذه المرحلة بتباین وسائل وأدوات انشاء المرافق )1965المرحلة الأولى: (قبل سنة 

بموجب عمل تشریعي قانوني مثلا انشاء البنك المركزي ؤھا یتم إنشابعضھا ، إذ كان مة الوطنیةاالع

بموجب مرسوم ینُشأ خر بعض الآفي حین ال،13/02/1963قانون المؤرخ في الالجزائري بموجب 

.13/12/19621مثل انشاء الھیئة الوطنیة للقوى العاملة المؤرخ أیضا في 

المتضمن قانون 13/12/1965رخ في مكرر من المرسوم المؤ5: لقد نصت المادة المرحلة الثانیة

على أن یتم انشاء المؤسسات العمومیة على اختلافھا بموجب عمل لھ قوة 1966لسنة المالیة 

التشریع الأمر الصادر عن رئیس مجلس الثورة.

المتعلق بالتسییر الاشتراكي 16/11/1971المؤرخ في 74-71لكن بالرجوع إلى الأمر رقم 

ي".صدور قانون "عمل تشریع)المؤسسات الاشتراكیة الوطنیة(لإنشائھا نجده یشترط،للمؤسسات

صلاحیات الإدارة أصبح انشاء المؤسسات الوطنیة من1976: بعد دستور سنة المرحلة الثالثة

لى اختصاص المجلس الشعبي الوطني لا تنص عمن الدستور 151المادة أنإذ ،المركزیة

مة أو المؤسسات الوطنیة، وذلك فإن انشاء المؤسسات الوطنیة في ا(البرلمان) بإنشاء المرافق الع

.2كان یتم بموجب مرسوم یصدر عن رئیس الجمھوریةمن الزمن الحقبة تلك

على غرار ما سار علیھ دستور سنة و،1989دستور سنة وھي مرحلة ما بعد:الرابعةالمرحلة 

غابت في ن اختصاص القانون، حیث مة مالم یجعل انشاء المرافق الع1989فإن دستور 1976

واستمر الوضع ذاتھ في ة،ماالعرافقإنشاء المفي البرلمان صلاحیة أیة إشارة ل122المادة نص

،ما ھو سائد في فرنساعبمعنى أن الوضع لم یبتعد كثیرا ،2016و1996سنة ي لدستورالتعدیل ال

یذیة.السلطة التنفاختصاص من الوطنیة انشاء المرافق وھنا یتضح بأن المؤسس الدستوري جعل

كان إحداث المرفق العام 1966المتضمن قانون المالیة لسنة 1965دیسمبر 31أن قبل صدور أمر یرى الأستاذ أحمد محیو1

یتم سواء بنص تشریعي أو تنظیمي، بمعنى كان هناك تقاسم في الاختصاص بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة، راجع محیو أحمد، 

.436المرجع السابق، ص 

.374و436محیو أحمد، نفس المرجع، ص 2
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ھو في تقدیرنا اتجاه سلیم لأنھ یعطي الاختصاص للجھة الأقدر على تقدیر لزوم الإنشاء و

سیما لا،من عدمھ، إضافة إلى أنھ یضمن السرعة في اتخاذ قرارات الإنشاء تحقیقا للمصلحة العامة

من طرف البرلمان في مجال انشاء المرافق أمام تعقیدات وإجراءات وآلیات عملیة اصدار القانون 

المحلیة.امةالع

ھذا مع ملاحظة أنھ على الرغم من أن المؤسس الدستوري لم یشر صراحة إلى الجھة 

المختصة بإحداث المرافق العامة الوطنیة في أي مادة من مواد الدساتیر المتعاقبة، إلاّ أنھ بالرجوع 

1996التي أعُِید صیاغتھا حرفیا في دستور سنة 1989من دستور سنة 122إلى ذات المادة 

صلاحیة إنشاء الھیئات 6وبنفس الترتیب، نجد أن المؤسس الدستوري یمنح البرلمان في الفقرة 

من ذات المادة المتعلق 29الفقرة القضائیة وھي مرافق عامة سیادیة، بالإضافة إلى ما نصت علیھ

.1ساتباختصاص البرلمان في إنشاء فئات المؤس

22ومن ھذا المنطلق فإذا أخذنا بعین الاعتبار ھذا الوضع الدستوري كما تنص علیھ المادة 

سالفة الذكر، فإنھ یمكن القول بأن ذلك یحد من اختصاص السلطة التنفیذیة في ھذا المجال، ویمكن 

د الخاصة عالقول بأن المؤسس الدستوري جعل للبرلمان أن یمارس سلطتھ التشریعیة في تحدید القوا

بإنشاء المرافق العامة بما فیھا الوطنیة، وھو الأمر الذي یمكن أن یتجلى من عبارة "إنشاء الھیئات 

القضائیة" و"إنشاء فئات المؤسسات"، فإذا ما أخذنا ھذه العبارة الأخیرة بالمفھوم الواسع للمؤسسات 

دلالة على مؤسسات الدولة العامة الذي دأب المؤسس الدستوري وكذا المشرع على استعمالھا لل

.2وكذا للتعبیر على المرافق العامة، فیمكن الجزم بأن البرلمان بإمكانھ إحداث وإلغاء المرافق العامة

-89من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 29و6ف 122راجع المادة 1

، ج ر العدد 1989فبرایر سنة 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر 28المؤرخ في 18

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الصادر بموجب تي تقابلها نفس المادة  من، وال1989، صادر في أول مارس 9

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

والمتمم.المعدل 1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر العدد 1996نوفمبر 28

ن توزیع اختصاص إنشاء وإلغاء المرافق العامة من نظیره الفرنسي وتحدیدا مفي یتضح أن المؤسس الدستوري اقتبس هذا التقلید 2

Pierreوفي هذه المسألة یرى 1958أكتوبر سنة 4من الدستور الفرنسي المؤرخ في 34المادة  TIFINE:

«Tout d’abord, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant –la création de
catégories d’établissements publics-», Pierre TIFINE, Droit administratif français, Services publics,
Revue générale du droit on line. 2013. N° 4653 : www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4653
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:محليعلى المستوى الةالمرافق العامالسلطة المختصة بإحداث-ثانیاً 

ضمنیا أن إذا كان من المسلَّم بھ أن ھناك خدمات عامة محلیة بموجب القانون، مما یعني

الشخص الاعتباري ملزم بضمان إنجاز ھذه المھام، فھناك إذاً مرافق عامة محلیة لا تكتسي بعدا 

وطنیا، لذلك فمن الطبیعي أن یمنح القانون سلطة إنشاء ھذه المرافق المحلیة إلى ھیئات إداریة 

ذي مفاده أن الجماعاتمعینة وغالبا ما تكون ھذه الھیئات ھي الجماعات المحلیة، وتطبیقا للمبدأ ال

المحلیة تدُار بحریة بواسطة مجالس منتخبة، فإن إحداث المرافق العامة المحلیة یتم بقرار إداري 

انفرادي ذا طابع تداولي، بشرط أن یصدر وفق الحدود المنصوص علیھا قانونا، كما یمكن للدولة 

، وذلك كلما كان ھناك مبررا بوجود أن تلُزم الجماعات المحلیة بإنشاء بعض المرافق العامة المحلیة

مصلحة ذات نفع محلي مثل إنشاء مرافق محلیة متخصصة في تقدیم المساعدة الاجتماعیة لفئات 

.1المسنین والمعوقین، تسییر ودفن الجنائز، التخلص من النفایات إلخ ...

ثانیة عالمیة الأصبح تدخل الجماعات المحلیة في المجالات الاقتصادیة وخاصة بعد الحرب ال

وقد ظھر ھذاالاشتراكیة المحلیةأمرا واضحا للعیان، حتى أطلق الفقھ على ھذا التدخل تسمیة 

التدخل بقیام الجماعات المحلیة بإنشاء مرافق عامة محلیة ذات طابع صناعي وتجاري، ھذا المجال 

س الوقت في نفواتیلبلدالذي یعود في الأصل للمبادرة الفردیة، وفي الجزائر یعترف المشرع ل

الولایات اختصاص إنشاء وتنظیم وإلغاء المرافق العامة الضروریة لتأدیة مھامھا، وتم تأكید ھذا 

المتعلق بالولایة.07-12قانون رقم المتعلق بالبلدیة وأیضا في ال10-11رقم المبدأ في القانون 

للجماعة المحلیة أمر تقدیر مدى عندما یكون إنشاء المرافق العامة غیر إلزامي، فإنھ یعود 

كون المرفق العام المحلي المراد إنشائھ ضروریا أم لا، ویعود للإدارة المحلیة تحدید الوقت الذي 

تنشئھ فیھ كما یعود لھا تقدیر الوقت لتقریر إلغائھ، أما في الحالة التي یفرض فیھا القانون إنشاء ھذه 

خاذ التدابیر اللازمة لإنشائھ.المرافق فیتعین على الجماعات المحلیة ات

یمكن البلدیة أن تنشئ أنھ "على البلدیةالمتعلق ب10-11قانون رقم المن 153المادة وھكذا تنص 

مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر 

ق المحلیة البلدیة التي یطلق علیھا ، حسب ھاتھ المادة فإنھ یعود اختصاص إحداث المراف"مصالحھا

1Benoît DELAUNAY, Synthèse-services publics, op.cit.
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ھو من و،المشرع تسمیة "المؤسسات العمومیة" للھیئة التداولیة المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي

وتسییرھا والإشراف علیھا لأنھا أقدر من الدولة وأكثر منھا اطلاعا المرافق ھذه تولى مسألة إدارة ی

طابع إداري أو طابع صناعي المرافق فإما أن تتخذ ، أما عن شكل ھذهالمحلیةودرایة لشؤونھا

.1وتجاري

كما یمكن للمجلس الشعبي الولائي على مستوى الولایة باعتباره ھیئة تداولیة أن یحدث 

یمكن "التي تنص على أنھ: 07-12من قانون الولائیة رقم 146لمادة مرافق محلیة ولائیة طبقا ل

أن ینشئ مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال لولائيللمجلس الشعبي ا

مسألة انشاء المرافق ، یتضح من نص ھاتھ المادة أن2"المالي قصد تسییر المصالح العمومیة

، 3ویصوت على انشائھا في شكل مداولةولائيالعمومیة الولائیة من اختصاص المجلس الشعبي ال

.4داري أو صناعي وتجاريوتخذ أیضا شكل مرفق عام إ

ن صلاحیات البلدیة مثلا في انشاء المرافق العمومیة مقیدة لا تتمتع بحریة مطلقة ومع ذلك فإ

بسبب الرقابة الوصائیة التي أصبحت تقریبا رقابة رئاسیة، فمراقبة المداولات والتصدیق علیھا 

، في 5مجالس في ھذا المجالوالحلول محل المداولات أو إلغائھا ھي أعمال تحد من حریة ھذه ال

الجزائرما ھو معمول بھ في فرنسا مثلا لا یتم إلغاء المداولات إلاّ بمرافعة أمام القاضي عكس 

تمتع بسلطة الإلغاء.فالوالي ھو من ی

كذلك تقوم الأشخاص المركزیة أو اللامركزیة التي لھا اختصاص إنشاء المرافق العامة 

ت بموجبھا، بمعنى یتم إلغاء المرافق العامة بموجب مرسوم أو قرار بإلغائھا بنفس الطرق التي أنشئ

تنظیمي أو مداولة صادرة عن جماعة محلیة، ولا شك أن ھذه الصلاحیة تستمدھا من السلطة 

.6التقدیریة المقررة قانونا لأشخاص القانون العام المتعلقة بإدارة الأنشطة الخاصة بالمرافق العامة

المتعلق بالبلدیة السالف الذكر.10-11من القانون رقم 154المادة 1

.2012فبرایر 29، الصادر في 12، یتعلق بالولایة، ج ر العدد 2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم 2

السالف الذكر.07-12من القانون رقم 148المادة 3

السالف الذكر.07-12من القانون رقم 147المادة 4

.438محیو أحمد، المرجع السابق، ص 5

6Virginie Donnier, Le droit au Service Public, reflet des obligations pesant sur les personnes

publiques. op.cit. p 400 et 401.
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الثاني: طرق إدارة المرافق العامة: من الإدارة المباشرة إلى الإدارة المفوضةالمبحث 

لم تكن طرق إدارة المرافق العامة تحظى بأھمیة لدى الفقھ عندما كانت كلھا مرافق إداریة 

بحتة، إلاّ أنھ مع تزاید تدخل الدولة في مجالات الأنشطة الاقتصادیة بدأ الاھتمام یتزاید بھذا 

لاسیما مع تنوع المرافق العامة وظھور أنواع جدیدة من المرافق كالمرافق الاقتصادیة، الموضوع، 

.1المرافق الاجتماعیة والمرافق المھنیة

وفي الأصل تتمتع الإدارة بحریة واسعة في اختیار طریقة إدارة مرفق من المرافق، لمِا لھا 

الخدمة التي یؤدیھا المرفق العام من سلطة تقدیریة في استخدام أكثر الطرق توافقا مع طبیعة 

للجمھور، لكن عموما تكون الإدارة مقیدة في اختیارھا بالنصوص القانونیة إذا كانت تفرض على 

الإدارة اتباع طریق معین لتسییر المرفق العام، في ھذه الحالة لا یمكن للإدارة إلاّ استخدام ھذا 

عینة یعتبرھا القضاء غیر قابلة للتنازل عن الأسلوب فقط، من جھة أخرى ھناك أنشطة أو خدمات م

، فلا یمكن تصور مثلا إدارة 2إدارتھا بأسلوب التفویض بموجب شروط تعاقدیة لطرف ثالث

المرافق السیادیة (مرفق الأمن، الدفاع والقضاء) بأي طریقة أخرى غیر طریقة أو أسلوب الإدارة 

تلجأ إلى أسالیب أخرى حدیثة في إدارة المرافق المباشرة (المطلب الأول)، في حین یمكن للإدارة أن 

العامة عن طریق أسلوب الإدارة المفوضة كالمرافق ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة (المطلب 

الثاني).     

الإدارة المباشرة للمرفق العام (طریقة تسییر كلاسیكیة)المطلب الأول:

وبالتالي یؤثر بطریقة أو بأخرى على م ھمزة وصل بین الدولة والمواطناالمرفق العتبریع

یر من وفي كثفإن الدولة لذلكالحاجیات الأساسیة ذات النفع العام، إشباعالمصلحة العامة بغرض

ن الفرد لا یمكن لھ انشاء ھذه المرافق نظرا لأمة ایر المرافق العیتختار طرق تسالأحیان ھي من 

من سھا أوالدولة نفقبِلَود إلیھا تحقیق الصالح العام، لھذا تختار طریقة التسییر المباشر من عھالم

.110و109أكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، تنظیم المرافق العامة، المرجع السابق، ص 1

Consorts"ضیة في ق1958ماي 23هذا ما ذهب إلیه القضاء في فرنسا في القرار الصادر بتاریخ 2 Amodruz حیث قضى "

أن تفوض له حفظ النظام العام علىلها بأن الإدارة یمكن لها أن تمنح الشاطئ لاستغلاله من طرف شخص خاص، لكن لا یمكن 

أنظر:ذلك الشاطئ، لأن هذا النشاط أو طبیعة الخدمة غیر قابلة للتفویض. 

La gestion du service public, Cours de droit, Le cours est disponible sur le site suivant : cours-de-
droit@outlook.com
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La)قبِلَ الجماعات الإقلیمیة ویطلق علیھا البعض طریقة الإدارة المشخصة  Régie)، كما قد تلجأ

Etablissement)مةاالمؤسسة العإلى طریقة Public) كأسوب متخصص استنادا إلى التعریف

قة عادیة طریيوھالتقلیدي للمؤسسة العامة في إطار ما یسمى باللامركزیة المصلحیة أو المرفقیة، 

الموارد المالیة والبشریة الخاصةلاسیما منھا الصناعیة والتجاریة باستخدام ةمافق العاالمردارةلإ

.1بالدولة

Régie)مباشر المشخص للمرفق العام (الفرع الأول: أسلوب التسییر ال Personnalisée:

أن یتولى شخص القانون العام إدارة المرافقم االتسییر المباشر للمرفق العیقصد بأسلوب 

العامة بنفسھ بواسطة الوزارات أو الھیئات الإقلیمیة، مستعیناً في ذلك بأموالھ وموظفیھ ومستخدماً 

وسائل القانون العام مع تحمل كل الأخطار والمخاطر التي تترتب عن ھذه الطریقة في استغلال 

.2المرفق وھي الطریقة التقلیدیة المعتادة لإدارة المرافق العامة

Régie)م من قبل الدولةاالتسییر المباشر للمرفق الع-أولا Étatique):

إحدى الوزارات التي ة إلى مافق العاالمرعلى أساس أن تسند الدولة إدارة ھذا الأسلوب یقوم 

مرافق الستغلالاھا، وتتحمل الدولة بواسطة الوزارة المختصة دخلیرتبط نشاط المرفق بمجال ت

مة التي تدار بطریقة اكثیرا من المرافق العھناك وسائلھا المادیة والبشریة، وباستخدام ة ماالع

م خدمات مجانا أو شبھ مجانا أو برسوم محددة كمرفق التعلیم أو العدالة یتقدلیھایعُھد إمباشرة 

لأن،ة للمواطن وبشكل مستمرمان الخدمة العؤمِّ ھذه المرافق حتى تُ ة تتكفل الدولة بإدارإذ والأمن، 

فراد، لأضمان خدماتھا لبغیة في انشائھا أن تتقاعس للدولة ضرورة حیویة لا یمكن ذه المرافقھء بقا

.3لاسیما أن ھذه المرافق تقلیدیة وذات طابع وطني ویمتد نشاطھا إلى كامل إقلیم الدولة

من حیث إدارتھا لقواعد القانون العام وتعتبر أموالھا أمولا تخضعھذه المرافقومن ثم فإن 

سالیب ن أإلى أن ھذا النوع میجدر التنویھأنھ غیرفیھا أو الحجز علیھا، غیر قابلة للتصرفةعام

المرافق بل أنھ یمكن تطبیقھ على، فحسبمة الإداریةاعلى المرافق العھقیطبتالتسییر لا یقتصر 

1Pierre TIFINE, Droit administratif français, Services publics, op.cit.

2Benoît DELAUNAY, Synthèse-services publics, op.cit.

.21و20نادیة، المرجع السابق، ص ضریفي3
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جاریا یعد نشاطا تالذي النقل بالسكك الحدیدیة قطاع على ذلكلامثوكمة الصناعیة والتجاریة االع

ندعلأنھ یتطلب وسائل مادیة وبشریة ضخمة لا تتوفر إلاّ هیعجزون عن تسییرعادة الأفراد إلاّ أن 

، وأخذت العدید من الدول بطریقة الإدارة المباشرة للمرافق العامة كما فعلت الجزائر حیث الدولة

.أسندت الإدارة المباشرة للمؤسسات الجامعیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

Régie)الھیئات المحلیة م من قبل االتسییر المباشر للمرفق العثانیا:  Locale)

قد یكون أسلوب التسییر المباشر ضروري لأداء الوظائف الأساسیة في إقلیم الجماعة 

الإقلیمیة كإدارة مرفق الإنارة العمومیة داخل المدینة أو مرفق معالجة النفایات أو مرفق الماء 

استغلال مرافقھا ومصالحھا ھذه الطریقة بغرض إلى والكھرباء، لذلك تلجأ الإدارة اللامركزیة

تشكل ھذه المرافق والمصالح المدارة عن طریق الإدارة المباشرة أشخاصا دون أن بصفة مباشرة، 

، وفي ھذه الحالة تبقى ھذه المرافق 1أحدثھقانونیة مستقلة ومتمیزة عن الشخص المعنوي العام الذي 

ھا التي تتبعھا، وتزاول اختصاصات قانونیة منوطة إلیجھة لباوملحقة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

لى ، وفي فرنسا یطلق عالدائمة والمستمرةمن قبل الھیئة المحلیة تحت إشراف ورقابة ھذه الأخیرة

.2ھذه الوحدات بالھیئات العامة المحلیة

ة للھیئة التابعوالمادیةموارد البشریةالباستعمال تقوم ھذه الوحدات بتسییر تلك المرافق 

وفي ھذا ، دون أن تكون لھا ذمة مالیة مستقلةالخاصةلھاأمواوبموظفیھا وعمالھاالمحلیة، أي 

الصدد أشار المشرع إلى الإطار القانوني لھذا الأسلوب في التسییر في قانون البلدیة والولایة، إذ 

ى طریق الاستغلال إمكانیة اللجوء إل10-11قانون رقم المن 151نص المادة في خوّل للبلدیة

تقید إیرادات ونفقات الاستغلال المباشر في أن المباشر قصد استغلال مصالحھا العمومیة على 

، كما یمكن للبلدیة 3میزانیة البلدیة ویتولى تنفیذھا أمین خزینة البلدیة طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة

.4العمومیة المستغلة مباشرةأن تخصص میزانیة مستقلة لبعض المصالح152وفقا لنص المادة 

.117أكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، المرجع السابق، ص 1

2 Ces entités sont dénommées en France "établissement public local". Pierre TIFINE, Droit

administratif français, Services publics, op.cit.
المتعلق بالبلدیة السالف الذكر.10-11من القانون رقم 151المادة 3

المتعلق بالبلدیة السالف الذكر.10-11من القانون رقم 152المادة 4
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07-12الإطار القانوني لھذه الطریقة المباشرة في الإدارة على ضوء قانون الولایة رقم أما 

رة أن یستغل مباشتخول للولایة من خلال مجلسھا الشعبي الولائي التي142المادة فیظھر في نص 

من ذات القانون على أنھ: 143ة ، وتضیف الماد1مصالحھ العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر

یحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومیة التي یقرر استغلالھا عن طریق الاستغلال "

تسجل إیرادات ونفقات الاستغلال المباشر في میزانیة على أنھ: "144"، كما تنص المادة المباشر

".الولایة حسب قواعد المحاسبة العمومیة

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یقرر میزانیة مستقلة لصالح على أنھ: "145المادة أیضا تضیف 

بعض المصالح العمومیة الولائیة المستغلة عن طریق الاستغلال المباشر ویجب علیھ ضمان 

.2"توازنھا المالي

امن خلال ھذا یترتب على الأخذ بطریقة الإدارة المباشرة نتائج قانونیة یمكن إیضاحھا كم

یلي:

لا تشكل المرافق المسیرة عن طریق الإدارة المباشرة من قبل الوزارات والجماعات المحلیة *

أشخاصا قانونیة مستقلة ومتمیزة عن الشخص المعنوي العام الذي ینشئھ، فھذا المرفق تابع من 

لعاملون فیھ اللوزارة أو لإحدى الجماعات المحلیة التي یتبعھ،  ویرتبط حیث تنظیمھ تبعیة مباشرة

بعلاقة رئاسیة بالشخص الاعتباري وھو المسؤول عن الأخطار والمخاطر الناجمة عن النشاط 

.3الذي یزاولھ المرفق، كما أنھ ھو من یتحمل التزامات المرفق ویتمتع بالحقوق

بر تدار المرافق العامة المسیرة عن طریق الإدارة المباشرة باستخدام وسائل القانون العام، وتعتُ *

القرارات الصادرة بمناسبة إدارتھا قرارات إداریة قابلة للطعن فیھا أمام القاضي الإداري، كما أن 

.4عقودھا تعد عقودا إداریة ویخضع موظفوھا لأحكام قوانین الوظیف العمومي

المتعلق بالولایة السالف الذكر.07-12من القانون رقم 142المادة 1

المتعلق بالولایة السالف الذكر.07-12من القانون رقم 145إلى 143المواد من 2

.117أكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، المرجع السابق، ص 3

4 Marion Terrent et Laurent Bonnard, les différents modes de gestion d’un service public, territorial

juridique pratique, zepros 2 janvier 2018, l’article est disponible sur le site suivant : www.seban-
associes.avocat.fr/wp.content/uploads/2018/01/les-différents-modes-de-destion-dun-service-
public.pdf
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لة عن یتمتع ھذا الأخیر بمیزانیة مستقلاأسلوب التسییر المباشر المشخص للمرفق العامفي إطار *

یزانیة الشخص المعنوي العام الذي أحدثھ، وأموالھ لیست مخصصة تخصیصا مباشرا لإدارة م

.1المرفق وإنما الشخص المعنوي العام ھو المسؤول عنھا مالیا

Régieالفرع الثاني: أسلوب التسییر المتخصص عن طریق المؤسسة العامة ( Spécialisée(

شخص العام الذي یدیر المرفق العام عن طریق أسلوب التسییر المباشر إلى د یلجأ الق

الاعتراف بنوع من الاستقلالیة النسبیة لوحدات قانونیة معینة ھي في الأساس أشخاصا عامة، 

وعادة ما یكون اختیار ھذه الطریقة إجباري لاسیما في إدارة المرافق العامة ذات الطابع الصناعي 

ذه لھةماإدارة المرافق العبھذا الأسلوب أن یعھد الشخص الاعتباري مھمة والتجاري، ویقصد

ا على وبسلطة حقیقیة في اتخاذ القرار ھذمستقلة ومیزانیة تتمتع بشخصیة معنویة الأشخاص التي

.2الرغم من احتفاظ الإدارة الوصائیة بسلطة رقابیة معتبرة على ھذه الأشخاص

مثل یتیطلق على ھذه الأشخاص الإداریة الھیئات العامة إذا كان نشاط المرفق الذي تدیره ف

مة إذا كان نشاط  المرفق تجاریا أو صناعیا ا، ویطلق علیھا المؤسسات العةخدمات عامفي إشباع

ةتتمیز الھیئات العمومیة عن المؤسسات العمومیة من حیث أن ھذه الأخیرة لھا میزانیفأو مالیا، 

صادر التمویل ممستقلة لا تلحق في الغالب بالمیزانیة العامة للدولة ویتم وضع میزانیتھا استنادا إلى 

المستمدة من الإتاوات التي یدفعھا المرتفقین مقابل انتفاعھم بخدمات المرفق وكذا من المساعدات 

تعد أموال الھیئات ، وتكون أموالھا مملوكة للدولة ملكیة خاصة، في حینالمقدمة لھا من الدولة

العمومیة أموالا عمومیة وتلحق میزانیتھا بمیزانیة الدولة، كذلك تتمیز رقابة الدولة على الھیئات 

مة نظرا لطبیعة نشاط الھیئات العامة اأكثر اتساعا من رقابتھا على المؤسسات العالعامة بأنھا

.3وتعلقھ بتقدیم خدمات عامة وإلحاق میزانیتھا بمیزانیة الدولة

1 Marion Terrent et Laurent Bonnard, les différents modes de gestion d’un service public, op.cit.

2 Ibid.

المؤسسة العامة بأنها عبارة عن مشروع أو هیئة منح الشخصیة المعنویة لتمكینه من الاستقلال في إدارته، وذمته یعرف البعض3

المالیة عن السلطة الإداریة التي یتبعها مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ورقابتها، لأكثر تفاصیل عن تعریف المؤسسة العامة، 

.118أكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، المرجع السابق، ص كذلك: راجع الفصل الأول من هذه المطبوعة. أنظر 
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لقانوني االمالي والاستقلال على عكس أسلوب الإدارة المباشرة فإن المؤسسة العامة تتمتع ب

مع ذلك تظل مرتبطة بالشخص العام الذي أنشأھا وتصبح تشكل كیان وتتبعھا،عن الجھة التي 

میز مع الجماعة الإقلیمیة أو الدولة، كذلك یضحى نشاط المؤسسة محكوم بمبدأ التخصص مت

.2، خلافا للجماعات المحلیة التي تخضع لمبدأ الاختصاص العام1النوعي

یترتب على ھذه القاعدة أن المؤسسة العامة لا یمكن لھا أن تتجاوز نطاق تخصصھا 

وممارسة اختصاصات لم تسُند إلیھا صراحة، وعلیھ تتحدد طبیعة المؤسسة العامة إن ھي إداریة 

المعھود إلیھا، الشيء الذي یتوافق مع التمییز بین المرافق أو صناعیة وتجاریة وفقا لنوع النشاط 

العامة الإداریة والمرافق العامة الصناعیة والتجاریة، ومع ذلك قد یحدث أن تمارس نفس المؤسسة 

العامة نشاطین مختلفین نشاط إداري مثلا ونشاط صناعي وتجاري وھو ما یطُلق علیھ بمؤسسة 

الغرف القنصلیة التي إذا ما أخذنا نشاطھا من بعض ال على ذلك كمثنذكر، 3عامة مزدوجة النشاط

ثلا مالنواحي یمكن اعتباره تدخلا في المجال الصناعي والتجاري (نشاط التكوین أو تعلیم اللغات

على مستوى القنصلیة)، أما بالنسبة للأنشطة الأخرى ینظر إلیھا على أنھا إداریة (نشاط التنظیم 

.4نة)الخاص بفئة مھنیة معی

ھذا الأسلوب الخاص لإدارة وتسییر المرافق العامة فرض نفسھ تدریجیا وأصبح الیوم من 

أكثر الطرق شیوعا في تسییر المرافق العامة، نظرا لفعالیتھ بسبب التخصص والاستقلالیة التي 

عام لتتمتع بھا المؤسسة العامة باعتبارھا الشخص الثالث من الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون ا

، إلاّ أن ھذا النوع من تسییر المرافق العامة یعرف اختلالات 5بعد الدولة والجماعات المحلیة

ونقائص جمّة خاصة بالنسبة للمؤسسات العامة الإداریة، بسبب تعدد نشاطات الدولة وضعف 

.6صادیةتالكفاءة في التسییر العمومي وغیاب استقلالیة مالیة ووظیفیة حقیقیة وغیاب المردودیة الاق

.446محیو أحمد، المرجع السابق، ص 1

2DYENS Samuel, les modes de gestion des services publics. Article publié le 05 janvier 2012

modifié le 21 avril 2020, l’article est disponible sur le site suivant :
wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/encyclopedie/view/fiches/lesmodesdegestiondeservicespublics/
3DYENS Samuel, op.cit.

4Ibid.

.1بوسماح محمد، محاضرات في المؤسسات العمومیة، المرجع السابق، ص 5

.89ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص 6
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الإدارة غیر المباشرة للمرفق العام (طریقة التفویض كأسلوب حدیث):ثانيالمطلب ال

رتبطت ولقد امة، االمرافق العدارة ب حدیث لإولأسھي ماالمرفق العتسییرتفویضإن فكرة 

في بدایة القرن العشرین، حیث تعرض لھا مفوضوفي فرنسا ھذه الفكرة بعلاقة قدیمة كانت سائدة 

1910سنة Théronالحكومة في التماساتھم القانونیة، كما تطرق إلیھا مجلس الدولة في قراره 

الذي تمسك فیھ باختصاصھ بنظر نزاع خاص بتنفیذ عقد تسییر مرفق عام لشریك متعاقد مع 

.1الإدارة

ج ق العام مجرد معیار لتحدید العقد، إذ لم یخرلكنھ ولفترة طویلة بقیت فكرة تفویض المرف

ھذا المصطلح عن مفھوم العقد وعجز عن تشكیل فئة محددة تمیزه عن العقود الإداریة، ولا شك 

أن الفضل یعود للفقھ الذي أعطى مفھوم التفویض جوھره القانوني في سنوات الثمانینات، الذي 

ز المرافق العامة التقلیدیة، توجد ھناك وسائل سلطّ الضوء على حقیقة وھي أنھ إلى جانب امتیا

تعاقدیة أخرى لھا ھدف مشابھ للامتیاز التقلیدي فیما یتعلق بنقل استغلال المرافق العامة من قبل 

أشخاص القانون العام إلى ھیئة ذات شخصیة اعتباریة منفصلة عن شخصیتھا استنادا إلى مبدأ 

.2التعاقد

لتفویض ھو إجراء في بالغ الأھمیة نظرا لما یوفره من مرونة وعلیھ فإن اللجوء إلى أسلوب ا

التسییر نتیجة لإفلاتھ من صرامة قواعد القانون العام ومن قواعد المحاسبة العمومیة، وكذا ارتباط 

تمویل مشاریعھ الاستثماریة بالنظام البنكي، من ھنا قد یكون التفویض عن طریق التأھیل الانفرادي 

و التأھیل عن طریق العقد الذي یعد أقدم وسیلة تعتمدھا الإدارة لاسیما في مجال أ3من جھة الإدارة

إدارة المرافق العامة، وھذا النوع الثاني ھو موضوع دراستنا الحالیة نظرا لأھمیتھ القصوى.   

1Hélène HOEPFFNER, La délégation de service public : une notion condamnée ?, Intervention lors

d’une journée d’étude de l’Observatoire SMACL le 11 décembre 2013, publiée dans la revue Lamy
des collectivités Territoriales, n° 98, février 2014, p 45.
2Ibid. p 45.

یصدر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة التي تمنحه لشخص معنوي )Habilitation(یعتمد التفویض الانفرادي على إجراء التأهیل 3

سواء كان عاما أو خاصا ویتخذ في شكل قانون، قرار تنظیمي، قرار انفرادي أو مداولة للهیئات المحلیة، ویمكن أن یكون المستفید 

كات ، الجمعیات، الشركات الصناعیة، الشر من هذا التأهیل على سبیل المثال: النقابات المهنیة، تعاونیات التأمینات الاجتماعیة

العقاریة.  
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الفرع الأول: تأثیر التطور التشریعي والتنظیمي على الخیارات التعاقدیة

قد یؤثر تأثیرا واضحا على الطبیعة ،التشریعي والتنظیمي لأي دولةلا شك أن التطور 

القانونیة لعقد تفویض تسییر المرافق العامة كعلاقة تعاقدیة تخضع للقواعد المطبقة على العقود 

الإداریة، وتتمتع في نفس الوقت بنظام قانوني خاص یمیزه عن باقي العقود الإداریة الأخرى. 

:لأسلوب تفویض تسییر المرفق العام في الجزائرتكریس محتشم -أولا

بموجب المرسوم 2015في سنة المشرع أسلوب تفویض تسییر المرفق العام إلاّ ىیتبنلم 

وتفویضات المرفق العام، وقد أفرد في المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15الرئاسي رقم 

كطریقة حدیثة تلجأ إلیھا الدولة وإدارتھا ھذا المرسوم الباب الثاني لتكریس أسلوب التفویض 

المركزیة واللامركزیة لإبرام عقود اقتناء منشآت أو استغلال مرفق عام تحت مسؤولیة المفوض 

جزئي للأخطار والمخاطر التي قد تنجم عن استغلال المرفق، وبذلك یكون وي أل كلّ وتحمّ ،لھ

حدیثة في التعاقد مقارنة بدول الجوار كالمغربر كثیرا في تكریسھ لھذه التقنیة الالمشرع قد تأخّ 

وتونس.

ى قأن تكریس ھذا الأسلوب یبإلاّ ،وعلى الرغم من نص القانون صراحة على ھذه التقنیة

مقارنة بعقود ،1الذي أفرد بعض المواد فقط لتنظیم أسلوب التفویضمحتشما من طرف المشرع

مادة جاءت لتنظیم ھذا 200لذي یتضمن أكثر من أفرد لھا الباب الأول االصفقات العمومیة التي 

وھو الأمر الذي یؤكد أن المشرع لا یزال في حالة تردد كبیر للمضي قدما بھذه ،النوع من العقود

التقنیة لجعلھا عقود رائدة في المجال الاقتصادي، ولعل الدلیل على ذلك ھو لجوء المشرع إلى 

ر المرسوم التنفیذيو، ما أدى حسب اعتقادنا إلى صدالإحالة على التنظیم في كثیر من الحالات

.2كیفیات وطرق إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام للھیئات المحلیةلحدد الم199-18رقم 

ثانیا: تحدید معنى أسلوب تفویض تسییر المرفق العام

.J-Mأستعمل مصطلح تفویض تسییر المرفق العام لأول مرة من طرف الأستاذ  AUBY

ف ھذا الأسلوب بأنھ إطار عام یجمععرّ ، ویُ الثمانینات في كتابھ المرافق العامة المحلیةسنواتفي

السالف الذكر.247-15وما یلیها من المرسوم الرئاسي رقم 207المادة 1

الذي یحدد كیفیات وطرق إبرام اتفاقیات تفویض تسییر المرفق العام السالف الذكر.199-18راجع المرسوم التنفیذي رقم 2
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كل العقود التي ترد على عقود تفویض التسییر، لكن بقي یفتقر للمعنى القانوني إلى غایة سنوات 

انون ن طرف قالتسعینات أین بدأ استعمالھ في اللغة القانونیة واستعمل ھذا المصطلح لأول مرة م

Loi)جوكس  joxe) إلا أنھ وبالرغم من ذلك بقي ھذا المصطلح غامضا غیر دقیقا، وخیر دلیل ،

على ذلك أن ھذا المعنى أصبح یطلق علیھ عدة مصطلحات منعدمة التجانس، فتارة یصطلح علیھ 

، 2471-15باتفاقیة تفویض المرفق العام كما فعل المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

، أما الأستاذ 2وتارة أخرى یصطلح علیھ اتفاقیة التسییر المفوض، وأحیانا عقد المرفق العام

C.Chenuaud-Frazier ُد مع م بأنھ التقنیة التي تسمح بالتعاقاالمرفق العتفویض أسلوب فعرّ فی

، ر ...الخالتسیییجار، الامتیاز، الاعقد كشخص لتسییر مرفق عام طبقا للعقود المعروفة من قبل 

م بأنھ العملیة التي تسمح بتخلي اتفویض المرفق العة عویج آمال مرّاد أسلوبالأستاذتفعرّ و

واستغلالھ لأشخاصماأشخاص القانون العام عن الصلاحیات والمھام الضروریة لتسییر مرفق ع

.3من القانون الخاص

م كل ھو مصطلح واسع یضالعام المرفق تسییرأن تفویضیتبینریفاالتعهھذباستقراء

أي، كیتھملم دون أن تتنازل عنامة عن تسییر مرفق عاالعسلطة البمقتضاھا العقود التي تتنازل 

خاص، ولقد جاء ھذا معنوي عام أو شخص حساب الصلاحیات لوالاختصاصاتعن بعضىخلتت

الإداریة سلطاتالوھو المصطلح الجدید لتأطیر العلاقة القانونیة بین صاحب الاختصاص الأصیل 

لمفوض م وصاحب الاختصاص ااالمكلفة أساسا بإنشاء وتنظیم وتسییر واستغلال المرفق العالعلیا 

.لتسییر والاستغلالمن أجل ایمارس ھذا التفویض في إطار تعاقدي ھذا الأخیر الذي لھ، 

یر المرفق تسیفي تحلیلھ ودراستھ لأسلوب تفویض علیھ الفقھ سار ھذا التوجھ والملاحظ أن 

اه یتم بمقتضبین السلطة العامة وشخص المفوض لھ بأنھ عقد ف ھذا المصطلح حینما عرّ ،العام

مقابل لقاء ،بكل مسؤولیاتھ وبكل ما یحملھ التسییر من أرباح وخسائرعامتسییر واستغلال مرفق

تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي بأنه: " 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 2ف 207تنص المادة 1

".خاضع للقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب اتفاقیة

.128و127ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص 2

3Amel Aouij Mrad, droit des services publics, centre de recherche et l’études administratives ENA

Tunis, 1998, p129.

.129في السیاق ذاته أنظر: ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص



79

ة حسب الحالة وحسب طبیعمالي یتحصل علیھ المفوض لھ یدفعھ المرتفقون أو الإدارة المفوضة

.1ما، وھو أھم معیار یعتمد علیھ في تعریف تفویض المرفق العالعقد

:خصائص أسلوب تفویض تسییر المرفق العامثالثا:

ض تسییر تفویسلوب یمكن تحدید الخصائص الممیزة لأبقة استقراء مجموع التعاریف الساب

فیما یلي:ازھا جیوالتي یمكن اام المرفق الع

ضرورة وجود المرفق أصلا، یھدف إلى تحقیق المنفعة قتضي بالم یاالمرفق العتسییر تفویض -

مة التي من أجلھا وجد ھذا المرفق. االع

المرفق ھو عقد وكالة بین شخصین یوكل من خلالھ أحد أشخاص القانون العام تسییرتفویض-

شخصا آخر من أجل تولي استغلال المرفق.

ل مبنیة على تقنیة العقد الذي یحدد كةتعاقدیعلاقةین المفوض والمفوض لھ ھي لعلاقة القائمة با-

الشروط الضروریة لقیامھ، ویحتوي على بعض الشروط غیر المألوفة في القانون الخاص التي 

، الأمر الذي یفرض بأن التفویض لا یمكن أن یكون إلاّ في إطار 2تجعل من ھذا العقد عقد إداري

والواجبات والالتزامات بدقة.عقد ینظم الحقوق

حتى یكون العقد عقدا من عقود التفویض یجب أن یرتبط ماتعلُّق ھذا التفویض باستغلال مرفق ع-

م.اأن یكون العقد متعلق باستغلال مرفق عنبغيم ویاباستغلال مرفق ع

أو معنویا 3أطراف التفویض: ھما المفوض والمفوض لھ ھذا الأخیر الذي یمكن أن یكون طبیعیا-

أو مؤسسة أو جمعیة من القانون العام أو الخاص. 

.130ضریفي نادیة، المرجع نفسه، ص1

لمرفق اتفاقیة تفویض االمتعلق بتفویض المرفق العام السالف الذكر على أن: "199-18من المرسوم التنفیذي رقم 6تنص المادة 2

".العام عقد إداري یبرم طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم

القانون الجزائري لا یمنح للشخص الطبیعي صفة المفوض له وبالتالي لا یمكن له إبرام اتفاقیات تفویض تسییر المرافق العام 3

السابق الذكر التي تنص على أن السلطة المفوضة یمكن أن تفوض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 4طبقا لنص المادة 

و خاص. تسییر مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أ
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_أن یكون تسییر المرفق المفوض خاضعا لالتزامات المرفق: بما یعني أن المفوض لھ ملزم 

بالمبادئ التي یقوم علیھا المرفق العمومي كمبدأ المساواة بین كل المرتفقین، وضرورة تكیف 

ة المنفعة العامة التي یھدف المرفق إلى اشباعھا، كذلك المرفق مع التحولات التي تشھدھا فكر

أو اتفاقیة تفویض تسییر عقدیتعین إدراجھا ضمن وھي مبادئ 1ضمان استمرار المرفق ودیمومتھ

.المرفق

لى م، بمعنى أن المفوض لھ یتحصل عاارتباط المقابل المالي مباشرة بنتائج استغلال المرفق الع-

مقابل الات المرفق، ویجب أن یكونخدملقاءالمرتفقین التي یدفعھاتاوات المقابل المالي من الإ

قوم ة ما یعادلذاأن یكون ناتجا عن تسییر واستغلال المرفق، وبنتائج الاستغلال ابطترمالمالي 

Contratد عقد التسییر استبعالفقھ با de Géranceیكون لأن المقابل الماليعقود التفویض من

استغلال المرفق.نتائج یرتبط بجزافیا ولا

خر وتخضع ھذه المدة لاتفاق الأطراف، آمدة التفویض: تختلف مدة التفویض من عقد إلى عقد 

ة عقد الوكالوفھناك من العقود طویلة المدى كعقد الامتیاز، وعقود متوسطة المدى كعقد الإیجار 

.2عقد التسییروأخرى قصیرة المدى كالمحفزة

میز ن نأمة یمكن االمرافق العتسییرائص والعناصر المعرفة لتفویضمن خلال ھذه الخص

تفویض تسییر المرفق العام وعقد الصفقة العمومیة، ولا شك أن ھذه التفرقة ضروریة أسلوب بین 

التي نظمھا المشرع في قانون واحد یتمثل المطبق على كل نوع من العقود ولمعرفة النظام القانوني 

الذي یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247رقم في المرسوم الرئاسي

م ھي عقود إداریة تبرم بین ھیئة عمومیة وأشخاص امن الصفقة وتفویض المرفق العالعمومیة، فكلا

السالف الذكر والتي یتعین على السلطة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5وهي المبادئ المنصوص علیها في المادة 1

المفوضة التقید بها عند إبرام اتفاقیات تفویض تسییر المرفق العام وهي: مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 

جراءات، كما أن هناك مبادئ یخضع لها المرفق العام عند تنفیذ اتفاقیة تفویضه تتمثل على الخصوص في المرشحین وشفافیة الإ

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر.2ف 209مبدأ الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف طبقا للمادة 

على ضرورة ضمان معاییر الجودة والنجاعة في 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 3بالإضافة إلى هذه المبادئ تنص المادة 

الخدمة العمومیة.  

من 3ف 53سنة بالنسبة لشكل الامتیاز (المادة 30في الجزائر حدّد القانون مدة التفویض لجمیع أشكال التفویض وأقصاها 2

من ذات المرسوم التنفیذي).فقرة أخیرة 56سنوات في شكل التسییر (المادة 5) وأدناها 199-18المرسوم التنفیذي رقم 
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أخرى بھدف تنفیذ خدمات عمومیة، غیر أنھ یكمن الفرق في اعتماد معیارین للتفرقة بین الصفقة 

المرافق العمومیة.تسییر العمومیة وتفویض 

لحة من طرف المص: یتم دفع المقابل المالي في الصفقة العمومیة من ناحیة دفع المقابل المالي-أ

طریق سعر تحدده الإدارة بعد تقدیم العروض من طرف المتعھدین، ویكون ھذا السعر المتعاقدة عن

مردودیة استغلال المرفق، أما في بنتائج أو محددا في العقد وتدفعھ الإدارة ولیس لھ أي علاقة ب

أسلوب التفویض فإن المقابل المالي لھ علاقة مباشرة بنتائج الاستغلال وباستغلال المرفق، لذلك 

یستبعد الفقھ من عقود التفویض عقد التسییر لأن المقابل المالي محدد مسبقا كما سبقت الإشارة 

ھ علاقة باستغلال المرفق.یس لوجزافیا ول

إن لجوء الإدارة للصفقة ھو عادة لتزوید المرفق بوسائل دون أن تدخل الاستغلال:معیار -ب

ف القضاء في فرنسا عدة قضایا اعتمادا المصلحة المتعاقدة في استغلال المرفق وسیره، وقد كیّ 

ھو استغلال المرفق، وفي عدة قضایا كیفت عدة عقود وم اعلى المعیار الممیز لتفویض المرفق الع

صفقات عمومیة لأنھا لا تحمل مھمة استغلال وتسییر، فالتسییر أو الاستغلال الجزئي أو على أنھا

الكلي أصبح معیار أساسي للتفرقة.

الفرع الثاني: أشكال أسلوب تفویض تسییر المرفق العام

فویض تإن البحث في أشكال أسلوب تفویض تسییر المرفق العام یؤدي إلى استنتاج أشكال 

إلا أنھ وفي الجزائر ، كل لھ خصائصھ وممیزاتھدول العالممختلف معتمدة من قبل متعددة 

بتأكیده 210نجد أن المشرع قطع الشك في المادة 247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

أشكال لتفویض تسییر المرفق العام تتمثل في شكل الامتیاز، الایجار، الوكالة 04على ادراج 

التأكید على ھذه الأشكال في 199-18التسییر، كما أعاد المرسوم التنفیذي رقم المحفزة وشكل

، واعتمد المشرع في تحدید ھذه الأشكال على معیار مستوى الخطر الذي یتحملھ المفوض 49المادة 

.1على المرفق ومدى تعقید المرفق العاملھ ومعیار مستوى رقابة السلطة المفوضة 

السلفي الذكر.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 49التي تقابلها المادة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة 1
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laالامتیازأولا: شكل concession: 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53تعرف المادة

السلطة المفوضة للمفوض لھ إما إنجاز منشآت أو اقتناء الامتیاز أنھ الشكل الذي تعھد من خلالھ 

ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلالھ، وإما تعھد لھ فقط استغلال المرفق العام.

الشكل یقوم المفوض لھ باستغلال المرفق باسمھ وعلى مسؤولیتھ ویمول بنفسھ عملیة في ھذا 

الإنجاز واقتناء الممتلكات ویتحصل على المقابل المالي في شكل أتاوى من مستعملي المرفق، 

.1وبالتالي تكون الرقابة التي تمارسھا السلطة المفوضة على المفوض لھ رقابة جزئیة

عقد الامتیاز من العقود التي تتمتع بالطبیعة المزدوجة قت الحاضر أنن المسلم بھ في الوإ

ھو عقد إداري ذو طبیعة خاصة إذ أنھ یتضمن ، ووفي نفس الوقت طبیعة تعاقدیةطبیعة تنظیمیة 

المالیة تزاماتبالال، تتعلق الشروط التعاقدیة شروط تعاقدیة وشروط لائحیة:نوعین من الشروط

والملتزم وتحكمھا قاعدة العقد شریعة المتعاقدین المنصوص علیھا في القانون لامتیازبین مانح ا

شروط لق الي حین تتع، فالمرفق، كیفیة تنفیذ أعمال المرفق)غلال، كیفیة استالخاص (مدة الالتزام

حصل علیھا الرسوم التي یتتحدید الإتاوات وكوالعلاقة بالمرتفقین المرفق وسیره بتنظیمة یلائحال

إلخ.شروط الانتفاع بالمرفق...وكذا تزم، المل

الامتیاز ھو أن الدولة ھيشكللعل أساس التمییز بین الشروط التعاقدیة واللائحیة في و

القیام بذلك فإنما ذلك یكونفوض لھ، فإن عھدت إلى المامةالمكلفة في الأصل بإدارة المرافق الع

ھا في القیام نعلى سبیل الاستثناء فقط، فلیس المانح لھ الالتزام في ادارتھ إلاّ معاونا للدولة أو نائبا ع

تیاز ینشئ الامشكللیھا عن المرفق، لذلك فإن وأن ھذه الإنابة لا تعني تنازل الدولة أو تخ،بوظیفتھا

تخویل صاحب الامتیاز حقوق مستمدة من السلطة العامة، في أھم شروطھ مركزا لائحیا یتضمن 

لتفویضاأما المركز التعاقدي فیعد تابعا لھ ولا یحول دون صدور قرارات لائحیة تتقرر باتفاق مانح 

ذلك لا یجعل الدولة تتنازل عن حقھا في تعدیل المركز التعاقدي.لكن،والملتزم

الایجار عندما تكون منشآت المرفق العام موجودة نكون أمام شكل :affermageثانیا: الایجار

من 54عرفت المادة و،قبل ابرام العقد ویتولى المفوض لھ بعض أعمال الصیانة والتجھیزات فقط

المرسوم التنفیذي السابق الذكر الإیجار بأنھ الشكل الذي تعھد بمقتضاه السلطة المفوضة للمفوض 

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر.53من المرسوم الرئاسي السالف الذكر تقابلها المادة 2ف 210المادة 1
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مقابل إتاوة سنویة یدفعھا لھا، ویتصرف المفوض لھ حینئذ لحسابھ لھ تسییر مرفق عام وصیانتھ

وعلى مسؤولیتھ، بمعنى یتحمل كل الأخطار مع رقابة جزئیة للسلطة المفوضة، ویتلقى المفوض 

.1لھ المقابل المالي لقاء استغلال المرفق من خلال تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق

laثالثا: الوكالة المحفزة régie intéressée: یعد ھذا الشكل طریقة من طرق تسییر المرفق

العام، وتوكل من خلالھ السلطة المفوضة التي أنشأت المرفق العام تسییر وصیانة المرفق العام 

لأحد الأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة ویتولى المفوض لھ استغلال المرفق لحساب السلطة 

وینفذ النفقات ویتلقى المقابل المالي من السلطة المفوضة، أما ویحصّل لحسابھا الإتاوات المفوضة 

، في ھذا 2مخاطر استغلال المرفق فتتحملھا السلطة المفوضة ولا یتحمل المفوض لھ إلا جزء منھا

الشكل من التفویض تحتفظ السلطة المفوضة بإدارة المرفق وتمارس رقابة كلیة على المفوض لھ، 

.3من المرسوم التنفیذي الآنف الذكر55المادة المحفزة في المشرع الوكالة ف عرّ ولقد 

laرابعا: التسییر gérance من الناحیة الكلاسیكیة یعتبر التسییر من عقود تفویض تسییر المرفق :

العام في فرنسا، رغم إنكار ھذا الطابع من قبل العدید من الفقھاء الذین یعتبرونھ عقد خدمات أكثر 

، وذلك بالنظر إلى المقابل المالي الذي یتقاضاه المسیر جزافي لا یرتبط بنتائج 4منھ عقد استغلال

من المرسوم التنفیذي التسییر بأنھ الشكل الذي تعھد السلطة 56استغلال المرفق، وعرّفت المادة 

المفوضة من خلالھ للمفوض لھ تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانتھ بدون أي خطر یتحملھ 

.5المفوض لھ

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر.54من المرسوم الرئاسي السالف الذكر تقابلها المادة 3ف 210المادة 1

.158و157ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص 2

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر.55من المرسوم الرئاسي السالف الذكر تقابلها المادة 4ف 210المادة 3

.160نادیة، المرجع السابق، ص ضریفي4

السابق الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5ف 210تقابلها المادة 5
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ة:ــــخاتم

مرحلة لیسایرظھر التسییر الكلاسیكي للمرافق العامة عن طریق الدولة والھیئات المحلیة 

لعامة االمرافقعبرھامعینة اتسمت بتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، وھو أقدم الطرق تسیر 

حتمّ ذلك على الدولة إیجاد طرق جدیدة ونوعاً ، لكن مع تطور حاجیات الأفراد كماً بطریقة مباشرة

،تضمن من خلالھا الاحتفاظ بالمرافق العامة لكن مع إعطائھا قدرا معینا من الاستقلالیة والتخصص

وذلك عن طریق احداث مؤسسات عمومیة منحتھا شخصیة معنویة واستقلال مالي وإداري تجاه 

إلا أن ،كوسیلة فعالة لإدارة المرافق العامةالسلطة العامة التي أحدثتھا، والتي حققت رواجا كبیرا

ارتباط ھذا النوع من المؤسسات بأدوات التسییر العمومي الذي یتمیز بالقصور وعدم الفعالیة دفع 

إلى عجز ھذه المؤسسات عن تحقیق الأھداف المحددة من طرف الدولة لاسیما في المجال 

الاقتصادي.

محاولة تدارك النقائص المسجلة وذلك بقیامھا بإصلاحات أمام ھذا الوضع لجأت الدولة إلى 

ن أسلوب التسییر الكلاسیكي، ولا یتأتى ذلك إلا من شاملة قصد القضاء على الاختلالات الناجمة ع

خلال ضرورة تحول أسالیب تسییر المرافق العامة من الأسالیب التقلیدیة المباشرة إلى الأسالیب 

أت بتحول مفھوم المؤسسة العامة من التقلیدي الذي كان مشخصا الحدیثة غیر المباشرة، حیث بد

في المؤسسة العامة الإداریة إلى المفھوم الجدید للمؤسسة العامة وذلك بالاعتراف الصریح 

بالمؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي أصبحت تخضع من حیث المبدأ لقواعد 

القانون الخاص.

ي عرفتھا الجزائر على غرار معظم دول العالم فرض ضرورة اللجوء كما أن التحولات الت

الإصلاحات إلى إعادة النظر في أسالیب تسییر ھذه وأدت ،مكملة للطرق التقلیدیةإلى طرق جدیدة 

المرافق العامة وتبني أسالیب حدیثة تتمثل في عقود تفویضات المرافق العامة التي أثبتت نجاعتھا 

كعقد الامتیاز الذي أصبح الطریقة المفضلة لتسییر المرفق العام. في أغلب دول العالم
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المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنیل شھادة أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة.

الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

كلیة ،بعلي محمد الصغیر، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق.

.1991جامعة الجزائر، ،الحقوق

شحماط محمود، قانون الخوصصة في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة .

.2007منتوري قسنطینة، 
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ي فأوكال حسین، النظام القانوني للمرفق العام الصناعي والتجاري في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه .

.2017/2018، 1العلوم، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

النصوص القانونیة:ثالثا: 

الدساتیر::1

المؤرخ في 18-89الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور.

، ج ر العدد 1989فبرایر سنة 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء ،1989فبرایر 28

.1989، صادر في أول مارس 9

المؤرخ 438-96دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم .

، ج 1996نوفمبر 28المصادق علیھ في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور1996دیسمبر سنة 7في 

، ج 2016مارس 6المؤرخ في 01-16بالقانون رقم المعدل والمتمم1996دیسمبر 8، صادر في 76ر العدد 

.2016مارس 7، الصادر في 14ر العدد 

النصوص التشریعیة::2

مؤرخ 10-05معدل ومتمم بقانون رقم القانون المدني، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .

.2005یونیو 26، صادر في 44، ج ر عدد 2005یونیو 20في 

یولیو 23الصادر في 39یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد 1995یولیو 17مؤرخ في 20-95أمر رقم .

1995.

تصادیة وتسییرھا ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاق2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم .

مؤرخ في 01-08(معدل ومتمم) بموجب أمر رقم 2001أوت 22، الصادر في 47وخوصصتھا، ج ر العدد 

.2008مارس 02الصادر في 11، ج ر العدد 2008فیفري 28

تضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ی،1988ینایر 12مؤرخ في 01-88قانون رقم .

.1988ینایر 13الصادر في 02دد ر الع

1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988ینایر 12مؤرخ في 04-88قانون رقم .

2المتضمن القانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر العدد 

.1988ینایر 13الصادر في 



88

25، الصادر في 17، یتعلق بتنظیم علاقات العمل، ج ر العدد 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90رقم قانون.

، 68، ج ر العدد 1991دیسمبر 21المؤرخ في 29-91، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1990أفریل 

.1991دیسمبر 25الصادر في 

15، الصادر في 35حاسبة العمومیة، ج ر العدد ، یتعلق بالم1990أوت 15مؤرخ في 21-90قانون رقم .

.1990أوت 

5، صادر في 53یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج ر العدد 1990دیسمبر 4مؤرخ في 32-90قانون رقم .

.1990دیسمبر 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت سنة 05مؤرخ في 03-2000قانون رقم .

مؤرخ 10-14(معدل ومتمم) بموجب قانون رقم 2000أوت 06، الصادر في 48واللاسلكیة، ج ر العدد رقم 

.2014دیسمبر 31ادر في ، الص78، ج ر العدد 2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30في 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر العدد 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06قانون رقم .

.2006جویلیة 16، الصادر في 46

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر العدد 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .

.2008أفریل 23صادر في ال

.2011جویلیة 03، صادر في 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد ،2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم .

النصوص التنظیمیة: :3

یتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكھرباء 2002مؤرخ في أول یونیو 195-02مرسوم رئاسي رقم .

.2002یونیو 2، الصادر في 39ش.ذ.أ، ج ر العدد والغاز المسماة سونلغاز 

52یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر العدد 2002جویلیة 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم .

.2002جویلیة 28الصادر في 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم .

.2015سبتمبر 20، صادر في 50العام، ج ر عدد المرفق 

یتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للشركة الوطنیة 1991دیسمبر 14مؤرخ في 475-91مرسوم تنفیذي رقم .

دیسمبر 22، الصادر في 66للكھرباء والغاز إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ج ر العدد 

1991.

، یتضمن كیفیات حل وتصفیة المؤسسات العمومیة 1994سبتمبر 25مؤرخ في 294-94مرسوم تنفیذي رقم .

.1994أكتوبر 05صادر في 63غیر المستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ج ر عدد 

ذات یتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة 1995سبتمبر 17مؤرخ في 280-95رسوم تنفیذي رقم . م

بموجب مرسوم )ملغى(،1995سبتمبر 24الصادر في 54ج ر العدد ،الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز
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یتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكھرباء والغاز، 2002مؤرخ في أول یونیو 195-02رئاسي رقم 

.2002یونیو 2صادر في 39المسماة "سونلغاز" ج ر العدد 

یتضمن تحویل الدیوان الوطني للأرصاد الجویة ،1998غشت سنة 25مؤرخ في 258-98تنفیذي رقم مرسوم .

.1998غشت 26، الصادرة في 63إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ج ر العدد 

ادر الص24یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه ج ر العدد 2001أبریل 21مؤرخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم .

.2001أبریل لسنة 22في 

، یتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات 2001سبتمبر 24مؤرخ في 283-01مرسوم تنفیذي رقم .

.2001سبتمبر 26، الصادر في 55العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا، ج ر العدد 

صادر ال، 04عدد الإنشاء برید الجزائر، ج ر ، یتضمن 2002جانفي 14مؤرخ في 43-02مرسوم تنفیذي رقم .

.2002ینایر 16في 

، یتضمن تنظیم المدرسة الوطنیة للإدارة وسیرھا، 2006نوفمبر 22مؤرخ في 419-06مرسوم تنفیذي رقم .

.2006نوفمبر 26، الصادرة في 75ج ر العدد 

الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة یحدد القانون 2011نوفمبر 24مؤرخ في 396-11مرسوم تنفیذي رقم .

.2011دیسمبر 04، صادرة في 66ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ج ر عدد 

، یحدد القواعد الخاصة بتسییر المؤسسة العمومیة 2011نوفمبر 24مؤرخ في 397-11مرسوم تنفیذي رقم .

.2011دیسمبر 04، صادرة في 66ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني، ج ر عدد 

، صادر 48، یتعلق بتفویض المرفق العام، ج ر عدد 2018غشت 2مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم .

.2018غشت 5في 

الوثائق:

وسماح محمد أمین، محاضرات في المؤسسات العمومیة ألقیت على طلبة الماجستیر، فرع: الدولة والمؤسسات . ب
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